
 

 

١١٥

  العقابية السياسة ترشيد فى الاحتجازية غير البدائل فلسفة 
  "ًنموذجا لكترونيةالإ المراقبة"

  ∗المحمدى سامح

اتجھت السياسة الجنائية الحديثة إلى البحث عن آليات عقابية مستحدثة لترشيد السياسة العقابية، 
وأھمھا فكرة البدائل غير ا0حتجازية للعقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة، ولذا سعت 

 أحد ھذه ومناقشةرف على ا;سس الفلسفية لھذه البدائل غير ا0حتجازية، الدراسة الحالية إلى التع
لكترونية، وتحديد شروط تطبيقه، وانتھت الدراسة إلى تقديم بدائل وھو الوضع تحت المراقبة ا<ال

رؤية بحثية حول إمكانية ا0ستفادة من ذلك النظام فى الواقع المصرى، وأھم مجا0ت تطبيقه، بما 
  . يسھم فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المجتمع والمحكوم عليه فى آن واحد

  مقدمة
اجتماعيـة  ظـاهرة الأرض، إذ أنهـا سـطح علـى وجـدت أن منـذ الجريمـة البـشرية عرفـت

الأفـراد والمـصالح المتعارضـة  بـين والعلاقـات التفـاعلات عـن ناتجـة خطيـرة، وٕانـسانية
فيمــا بيـــنهم، وقـــد أصـــبحت مـــن الظــواهر الاجتماعيـــة الـــشائعة فـــى المجتمعـــات الـــسابقة 

لقـانونى والمعاصرة على حد سواء، والتى يتعـذر منعهـا بـصورة مطلقـة، إلا أن الواجـب ا
معــى يتطلــب العمــل علــى تقليــصها قــدر الإمكــان وتجفيــف مــصادرها  والمجتوالدســتورى

ومنابعهــا، ووضــع الــسياسات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية والنفــسية لعــلاج الميــل 
الإجرامــى لــدى مــن تــسول لــه نفــسه التعــدى علــى القواعــد القانونيــة المنظمــة للعلاقــات 

  .)١(فظ الأمن والسلم الاجتماعىداخل المجتمع بما يضمن ح
 ويهـدد الأساسـية، ومقوماتـه المجتمـع كيـان يمـس اًخطـر الجريمـة كانـت وٕاذا

 ارتـبط الظـاهرة، التـى تلـك مكافحـة فـى المجتمع وسيلة تعد العقوبة فإن واستقراره، أمنه
ًجهـودا  العـصور مـر علـى والفقهـاء الفلاسـفة فبـذل المجتمعـات، بتطـوير وظيفتهـا تطور
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١١٦

 مـن للوقايـة المثلـى الوسـيلة باعتبارهـا العقوبة، وأغراض وظيفة مفاهيم  تطوير فىكبيرة
  للظـــروفًتوقيـــع العقوبـــة علـــى المجـــرمين تبعـــاالجريمـــة، وتطـــورت الفلـــسفة الأساســـية ل

 رادعـة العقوبـة تكـون أن علـىا ًقـديم الجهـود التاريخية التـى يمـر بهـا المجتمـع، فتركـزت
 ، وكانالإجرامى السلوك فى والانزلاق ،الجانى اقترفه على ما الإقدام من للغير ومانعة
التـى  الأفكـار الفلـسفية تـأثير وتحـت عـشر الـسابع القـرن حتـى تنتظـر أن البـشرية علـى

 كانـت لأفكـارهالـذى و ،"بيكاريـا "تزعمهـا التـى التقليديـة المدرسـة بظهـور آنـذاك انتـشرت
 مـن ارتباطها بالجريمـة وضرورة كجزاء، العقوبة طبيعة إدراك نحو البشرى للتفكير دافع
 العقوبـة ا علـىًجزئيـ ولـو القضاء فى فعال بشكل همتأس كما والتناسب، الخطورة حيث

 سـائدة كانـت التـى العقابيـة الـسياسة علـى الحقيقيـة الثـورة أن ، إلاوالوحـشية القاسـية
 القـرن فـى" لمبـروزو"الفقيـه  رأسـهم وعلـى الوضـعية، أصـحاب المدرسـة أعلنهـا آنـذاك،
أساسـى  كطـرف المنحـرف الـشخص إلـى مـرة لأول حولـوا الأنظـار والذين عشر، التاسع

الـذى  الإجرامـى الـسلوك عـن المجـرم فـصل نفـس الوقـت وفـى العقابيـة، الـسياسة فـى
 مـن العديـد وغيـرت الحديثة، العقابية ملامح السياسة رسمت التى المبادئ وهى ارتكبه،
  .)٢(الخاطئة المفاهيم

  أهمية الدراسة
  العقوبة وسيلة لإصلاح المحكومللدراسة الحالية فى كيفية اتخاذ المنطلق الفكرى يتمثل

 لــه حقــوق وعليــه التزامــات كفلهــا الدســتور والمواثيــق ًعليــه والاســتفادة مــن كونــه مواطنــا
تأتى أهمية هذه الدراسة الطامحة إلـى البحـث عـن ومن هنا الدولية والقوانين الوضعية، 

ًسياسة العقابيـة، واتخاذهـا منطلقـا لإعـادة الانـدماج بل والآليات الحديثة فـى ترشـيد الـُالس
تمعـات  للمحكوم عليهم والاستفادة منهم أقصى استفادة فـى بنـاء وتطـور المجالمجتمعى

 إلى الدور المنوط به كل مواطن فى التنمية المستدامة التـى ًالتى يعيشون فيها، استنادا
والـسياسات الاجتماعيـة والاقتـصادية، بالإضـافة إلـى تطـوير العمـل تنشدها المجتمعـات 

داخل المؤسسات العقابية ورفع العـبء عـن كاهـل العـاملين بهـا فـى إطـار الهـدف العـام 



 

 

١١٧

لحوكمة تلك المؤسسات واستغلال ثورة التكنولوجيا فى العمـل العقـابى وتأهيـل المحكـوم 
عقابيـة فكـرة البـدائل غيـر الاحتجازيـة عليهم، ويأتى على رأس آليات ترشيد الـسياسات ال

 لــيس هاهــدف خاصــة قــصيرة المــدة، وتــود الدراســة التنويــه بــأن للعقوبــات الــسالبة للحريــة
ٕإلغــاء العقوبــات الــسالبة للحريــة واســتبدالها ببــدائل غيــر احتجازيــة، وانمــا ضــرورة الأخــذ 

بعــــض بعـــين الاعتبــــار مــــدى إمكانيــــة تطبيــــق بعـــض التــــدابير غيــــر الاحتجازيــــة علــــى 
الـسالبة  عـن العقوبـات ً فيهم بعض الضوابط والشروط بـديلاالمحكوم عليهم ممن تتوافر
  .للحرية خاصة قصيرة المدة

  أهداف الدراسة
التعـــرف علـــى الأســـس الفلـــسفية للتـــدابير غيـــر الاحتجازيـــة فـــى الـــسياسة العقابيـــة  - 

 .الحديثة
بيــان الــدوافع الموضــوعية والأســس الفلــسفية للبحــث عــن بــدائل للعقوبــات الــسالبة  - 

 .للحرية
 .توضيح الخيارات المختلفة للتدابير غير الاحتجازية ومراحل تطبيقها - 
 .المبادئ الدولية المنظمة والحاكمة لاستخدام التدابير غير الاحتجازية - 
د مخرجــات الــسياسة العقابيــة لكترونيــة كأحــتعــرف علــى ماهيــة نظــام المراقبــة الإال - 

 .الحديثة
 .لكترونيةكييف القانونى لنظام المراقبة الإتحديد الت - 
 .لكترونيةلمختلفة لتطبيق نظام المراقبة الإالتعرض للأساليب ا - 
 .كترونيةية والإجرائية لنظام المراقبة الإلالتعرف على الضوابط الموضوع - 
 .لكترونية والإجرائية لنظام المراقبة الإمناقشة الإشكاليات التطبيقية - 
التوصل إلى مستخلصات حول موضوع الدراسة وتقـديم رؤيـة بحثيـة حـول آليـات  - 

 .تطبيقه على الواقع المصرى



 

 

١١٨

أولا
ً

الأســس الفلــسفية للتــدابير غــير الاحتجازيــة فــى الــسياسة العقابيــة : 
  الحديثة

 ى تتبناهــا الدولــة لحمايــة بعــضتعبــر الــسياسة العقابيــة عــن الخطــة أو الاســتراتيجية التــ
 المــصالح بــالتجريم والعقــاب، وهــى تتــضمن الــسياسة العقابيــة وبــدائلها وكــذلك الــسياسة

  للعــادات والتقاليــد والنظــامًه الــسياسة مــن دولــة إلــى أخــرى تبعــاالإجرائيــة، وتختلــف هــذ
 مـن المقـررة العقوبـات متلاؤ مدى فى تبحث العقابية لسياسةكما أن االعام السائد فيها، 

 حيث فيها، المقررة الفترة فى إليها الحاجة ومدى ،لمجتمعا وعادات قيم المشرع مع قبل
الاجتمـاعى  التطـور حيـث مـن مـستواها  بحـسبالمجـالهـذا  فـى لمجتمعـاتا تتبـاين

 الحـصول علـى يقتـصر لا العقابيـة الـسياسة هـدف فـإن  والـسياسى، وعليـهوالاقتـصادى
الـذى  القاضـى إرشـاد إلـى يمتـد وٕانمـا ،العقوبـات لقواعـد قـانون صـياغة أفـضل علـى

 بـه يحكـم قـد مـا بتطبيـق المكلفـة الإدارة العقابيـة إلـىو ،الأخيـرة هـذه بتطبيـق يـضطلع
 أسـاليب علـى الأولـى بالدرجـة يتوقـف العقابيـة الـسياسة ، ولا جـدال أن نجـاحالقاضـى
 العقابيــة أو حتــى خارجهــا، ومــدى المؤســسة داخــل العقابيــة المتبعــة المعاملــة وطــرق

  .)٣( كمواطنين فاعلين داخل المجتمعمقدرتها على إعادة إدماج المحكوم عليه
 اًتبعـ كـان يـدرك أنـه وأهـدافها التطـور فـى فلـسفة العقوبـة ولعـل المتتبـع لهـذا

 تتمثـل أخلاقيـة طبيعـة ذات الأولـى لهـا وظيفتـان، وأضـحى ،والحـضارى الفكرى للتطور
 وٕارضـاء لديـه، وليةبالمـسئ وٕايقـاظ الـشعور اقترفـه، الـذى ذنبـه عـن الجـانى تكفيـر فـى

 تحقيـق بمعنـى نفعيـة الثانيـة والوظيفـةالإنـسانية،  الـنفس فـى المتأصـل بالعدالـة الـشعور
 المـشرع أوامر يخالف من على العقاب بتوقيع كافة الناس تهديد طريق عن العام الردع

 الخطـورة وعـلاج ،الجـانى حـال بإصـلاح الخـاص الـردع تحقيـق عـن ًفـضلا ونواهيـه،
 مطلـب جعـل العقـابى الفكـر فـى التطـور نشخـصه، ولا شـك أ فـى الكامنـة الإجراميـة
 وتحقيـق العـام الـردع فـى ينالأخـري  العقوبـةوظيفتـى  علـىاًمتقـدم العقـابى الإصـلاح
 هـذا فمقتـضى ،الجنـائى ا للجـزاءًوحيـد اًهـدف الإصـلاح هـذا مـن جعلـت بـل العدالـة،



 

 

١١٩

 عـلاج ةآليـ إلـى ، وانتقـامإيـلام وسـيلة كونهـا مـن العقوبـة وظيفـة تتحـول أن المطلـب
  .تقويمو

 إلــى العقوبــات الــسالبة للحريــة، ل هــذا التطــور اهتــدى الفكــر الجنــائى ظــفــى
 دعـا إلـى إلغائهـا، ومنـذ ذلـك حلالـه محـل العقوبـات البدنيـة، التـىكأنسب عقـاب يمكـن إ

 المعاملــة العقابيــة  بــضرورة إعــادة النظــر فــىبيــةالوقــت انــشغل راســمو الــسياسات العقا
ـــــذ العقـــــابىللمحكـــــوم عل ـــــسانية فـــــى التنفي ـــــة الإن ـــــه ومراعـــــاة الكينون ـــــال ،ي رغم مـــــن أن وب

  تختلف درجـة نموذجيتهـا مـن-  تنفذ فيها العقوبات وفرت بيئةالمؤسسات العقابية التى
قبــــة  لإصــــلاح وتأهيــــل المحكــــوم علــــيهم ومرا– لآخــــردولـــة لأخــــرى ومــــن نظــــام عقــــابى
 لمجتمعـــاتهم دون الخـــشية مـــن طـــرقهم أبـــواب الجريمـــة ًســـلوكهم، ليعـــودوا أكثـــر صـــلاحا

وترويع المجتمع مرة أخرى، غير أن هذه التجربة لـم تحقـق النتـائج المرجـوة منهـا كاملـة 
 للغـرض  أدائهـا مما أثار الشكوك حولهـا فـى بعض الأحيان أتت بنتائج عكسية،بل فى

 تنفذ ة للحرية على وجه الخصوص تلك التىالمنوط بها، وعن مدى قدرة العقوبة السالب
والـردع  لمدة قصيرة على مكافحة الإجرام وذلـك لعجزهـا عـن تحقيـق وظيفـة الـردع العـام

ومـــن هـــذا المنطلـــق الفلـــسفى ظهـــرت العديـــد مـــن الأصـــوات الخـــاص وتحقيـــق العدالـــة، 
آليات إجرائية بديلة للعقوبات الـسالبة للحريـة، كمـا نـادت المنادية بضرورة التوصل إلى 

بذلك العديد من المنصات القانونية الدولية والإقليمية وأهمهـا المـؤتمرات المتتاليـة للأمـم 
  .)٤(المتحدة فى مجال منع الجريمة ومعاملة المجرمين

 الدوليـة الإنـسان حقـوق حركـة تطـور مـع بـالتزامن الدولى المجتمع سعىولقد 
ويرتكز تطبيـق العدالـة للحرية،  السالبة والعقوبات الاحتجاز عن بديلة تدابير إيجاد لىإ

ـــى عمـــل عـــدد مـــن المؤســـسات تـــشكل فـــى طياتهـــا ومما ـــة عل رســـاتها وعلاقاتهـــا الجنائي
 يتمتــع بالعديــد مــن الــسمات والــديناميات والــسياقات المتعــددة، يــأتى فــى ًالداخليــة نظامــا

لبنيـــة التحتيـــة والكـــوادر البـــشرية والاســـتخدام الأمثـــل لثـــورة مقـــدمتها الهيكـــل التنظيمـــى وا
  .)٥(التكنولوجيا الدولية



 

 

١٢٠

 :الدوافع الموضوعية والأسس الفلسفية للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية -١
 اهتمـام مثـار موضـوع القانونيـة الحـدود تجـاوز حالـة فـى تفـرض التـى العقوبـة مسألة إن

 أنـه إلا اًاسـتخدام الأكثـر الجـزاء هـو لـيس المجـرمين سـجن أن مـن متواصـل، وبـالرغم
 هـذه تفـرض مـا بقـدر الـدولى الإنـسان حقـوق قـانون بها يأذن التى الشائعة العقوبة يظل

 إلـى ترقـى ولا للقـانون، اًوفقـ وتـتم تحتـرم القواعـد العامـة، محاكمـة علـى ًبنـاء العقوبـة
 مـع بوضـوح تتناسـب لا بوصفها الإنسان، حقوق معايير تحظرها التى المعاملة مستوى
 القضايا من العديد فى ضرورى السجن أن حين  وعلى،المرتكب الجنائى الجرم خطورة

 - بـصورة مطلقـة- يـشكل لا الـسجن أن إلا إلـى العنـف، لجـأوا مجرمـون فيهـا ورطتـالم
ــــــدواء ــــــلازم ال ــــــع يخــــــص فيمــــــا ســــــواء ال ــــــالا إعــــــادة أو الجريمــــــة من   الاجتمــــــاعىدماجن

  .)٦(لمرتكبيها
 ينونجوالمـس عامـة الإنـسان بحقـوق والتنديـد الخطيـرة المؤشـرات هـذه أمـام

 العقابيـة أنظمتهـا تطـوير علـى تحـرص التـى سـعت العديـد مـن الـدول خاصـة، بـصفة
 العقابيـة الـسياسة ترشـيد مـن خـلال للعقوبـة أساسـى هـدف الاجتمـاعى التأهيـل وجعـل

 جملـة عـن المـدة بالبحـث قـصيرة للحريـة الـسالبة العقوبـات تطبيق نطاق من والتضييق
 السالبة للحرية العقوبة تنفيذ أى السجن بين تقع متزنة عدالة تحقيق تضمن البدائل من
 حر، وقد وسط فى للحرية السالبة العقوبة أى تنفيذ التنفيذ وقف وبين مغلق، وسط فى

  .)٧( أو البدائل غير الاحتجازيةالبديلة بالعقوبات هذه البدائل سميت
ولعــل أهـــم المبــررات التـــى يمكــن النظـــر إليهـــا فــى مجـــال البحــث عـــن بـــدائل 

  : ما يلى،للعقوبات السالبة للحرية

 : الإنسان حقوق على الحبس تأثير عقوبة -أ

 ولا ،ًوطنيـاو ًدوليـا بهـا المعتـرف الأساسـية الحقوق من الشخصية الحرية فى الحق  يعد
 تتعلـق شـديدة بـشروط إلا منـه الفـرد تحـرم أن للـدول الـدولى الإنـسان حقوق قانون يجيز

 يجعـل الـدولى الإنـسان حقـوق قـانون أن أى المـشروعة، والمـصلحة والتناسب بالضرورة
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 أن عـن ً، هـذا فـضلاومحـددة دقيقـة بـشروطو ًأخيـرا اًمـلاذ للحريـة الـسالبة التـدابير مـن
 قـانون زاويـة مـن مقبولـة غيـر تكـون الـدول مـن بـه بـأس لا عـدد فـى نوالـسج أوضـاع
 حقـوقهم مـن عدد من يحرمون الدول هذه فى السجناء نإ حيث ،الدولى الإنسان حقوق

 إلـى بالإضـافة، التأهيليـة البـرامج وانعـدام، الـسجون اكتظـاظ بـسبب الأساسـية الإنـسانية
 العمـل مـن ، ويحرمـونًصـعبا بعـائلاتهم تواصـلهم تجعـل ظـروف فـى يـسجنون أنهـم

 ولأسـرهم، لهـم والمعيـشية الاقتـصادية الأوضـاع علـى يـؤثر الـذى الأمـر الـرزق؛ وكـسب
 المـذكورة الآثـار تجنـب فـى الـدول تـنجح قـد الاحتجازيـة غير التدابير خلال لذا فإنه من

  .)٨(بالجانى العقاب إيقاع من المرجوة للأهداف تحقيقها مع

 :التكلفة الاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية -ب

 المـضطرد الارتفـاع تجنـب إلى الاحتجازية غير بالتدابير العمل خلال من الدول تسعى
 وبـرامج الـسجن أوضـاع تـدهور إلـى الأخـرى هـى تـؤدى قـد والتـى الـسجن، تكـاليففـى 

الاحتجـاز، إذ أن  بـدائل خـلال مـن ذلـك تجنـب إلـى الـدول فتـسعى ؛التأهيـل المطلوبـة
العقوبات السالبة للحرية تكبد الدولة ومؤسسات العدالة الجنائية نفقات باهظة فـى إيـواء 
ٕالمحكــوم علــيهم ورعــايتهم واعــداد البــرامج التأهيليــة لهــم وغيرهــا مــن النفقــات مثــل إعالــة 

  .)٩(أسر المسجونين أنفسهم

 :ناسب بين العقوبة والفعل الإجرامى عدم الت-جـ

 أو والجماعـات المستـضعفة الأفقـر تـشكل الغالبيـة العظمـى مـن الـسجناء مـن الـشرائحت
 ارتكـابهم بـسبب الـسجن فـى الأشـخاص هـؤلاء إيـداع يـتم وقـد ،المجتمـع فـى المحرومـة

 غيـر طويلـة لمـدة المحاكمـة أثنـاء احتجـازهم يـتم أو خطـرة، غير جرائم أو جرائم بسيطة
 أثنـاء نيالمحتجـز أو البسيطة الجرائم ىمرتكبل السجن الاحتجاز أو يكون لا وقد مبررة،

 تـسمح الاحتجازيـة غيـر التـدابير فـإن لحـالتهم، ولهـذا الـسبب، أو لهـم اًالمحاكمـة مناسـب
 الأفراد، ولعـل هؤلاء مع بصورة مناسبة للتعامل ومختلفة متنوعة استراتيجيات باستخدام
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لكترونيـة فـى إطـار التطبيـق بـة الإعقابية هى الوضع تحت المراقمن أبرز هذه البدائل ال
  .الفعلى للسياسة الجنائية الحديثة

تــدابير غيــر الاحتجازيــة قــد تكــون أكثــر فاعليــة فــى ومــن جهــة أخــرى فــإن ال
العديد من الحـالات، إذ أنـه مـن الـصعوبة بمكـان الإقـرار بـأن الحـبس أو الـسجن يـشكل 
ـــاء المـــشتبه  ـــى لمنـــع الـــشخص المـــدان مـــن ارتكـــاب جريمـــة أخـــرى، أو بق الوســـيلة المثل

ية إدانـتهم أو بارتكابهم جرائم محـددة تحـت الرقابـة الأمنيـة حتـى تقـرر الـسلطات القـضائ
ن أغلـب الغايـات أو ر أن الممارسـة العمليـة تـشير إلـى أتبرأتهم، مع الوضع فى الاعتبا

الأهداف المرجوة من وراء الحبس أو الاحتجاز يمكن تحقيقها بصورة أفضل من خـلال 
  .)١٠(وسائل أخرى غير احتجازية

 : تخفيف العبء عن كاهل سلطات إنفاذ القانون وتطبيقه-د

ًنــاك تزايــدا مــضطردان هلا جــدال أ  المــستويات أعــداد الجــرائم ومرتكبيهــا علــى كــل فــى ً
يـــة، الأمـــر الـــذى المحليــة والدوليـــة؛ نتيجـــة تــشابك وتعقـــد المـــصالح والعلاقــات الاجتماع

ًيمثل عبئا ثقيلا  على كاهل السلطات المخولة بإنفاذ القانون وتطبيقه، وهو الأمر الـذى ً
ة للبحــث عــن بــدائل جديــة للعقوبــات الــسالبة للحريــة ألقــى بظلالــه علــى المــساعى الحثيثــ

 عــن خطــورة ًطة والتــى لا يمكــن أن تكــون تعبيــراخاصــة فــى الجــرائم ذات العقوبــة البــسي
إجرامية لدى مرتكبيها، بالإضافة لإفساح المجال أمام السلطات العامة وممثليهـا للتفـرغ 

  .  رةلعتاة الإجرام والقضايا ذات التأثير المجتمعى الأكثر خطو
ًأن تطور ونهضة الأمم ترتبط وجـودا وعـدماولا يخفى على القاصى والدانى  ً 

بالعنصر البشرى القادر على إحداث التغيير الإيجابى داخل المجتمع الذى يعيش فيه، 
ومن هذا المنطلق ظهرت العديد من الأصوات المناديـة بتغييـر فلـسفة الـسياسة العقابيـة 

، والعمــل علــى  فــى حــق المجتمــعًحتــى ولــو كــان مــذنبا إلــى الاهتمــام بالعنــصر البــشرى
ًإعادته مواطنا صالحا فاعلا ومنتجا ومشاركا ً ًً  فى محيطه الاجتماعى، باعتبار أن نبـذه ً

  .واستبعاده سيكون المضرور الأول فيه هو المجتمع وليس الشخص المذنب



 

 

١٢٣

  :ح والتأهيل استفادة الأنظمة العقابية من التطور التكنولوجى فى برامج الإصلا-ه

يــشهد العــالم فــى الآونــة الأخيــرة ثــورة حقيقيــة فــى مجــال الاتــصالات والتكنولوجيــا، تلــك 
الثورة التى تلجأ العديد مـن الجهـات والمؤسـسات إلـى الاسـتفادة منهـا فـى نطـاق عملهـا، 
ًومـــن هـــذا المنطلـــق كـــان لزامـــا علـــى المؤســـسات العقابيـــة أن تتماشـــى مـــع هـــذا التطـــور 

دة من ثورة التكنولوجيا بكل مزاياها فى إصـلاح وتأهيـل المحكـوم علـيهم الدولى والاستفا
عــن طريــق اســتخدام تلــك التكنولوجيــا فــى بعــض التــدابير غيــر الاحتجازيــة كبــديل عــن 
الحــــبس خاصــــة قــــصير المــــدة، ومــــن أهــــم هــــذه البــــدائل التــــى يمكــــن أن تأخــــذ بــــالثورة 

 الحـديث عـن تفاصـيله فـى موضـع التكنولوجية نظام المراقبة الإلكترونية، والـذى سـيأتى
  .قادم من هذه الدراسة

 :الخيارات المختلفة للتدابير غير الاحتجازية ومراحل تطبيقها -٢
 قواعـــــد(أشـــــارت قواعـــــد الأمـــــم المتحـــــدة النموذجيـــــة الـــــدنيا للتـــــدابير غيـــــر الاحتجازيـــــة 

 إلـــى أن اللجـــوء للتـــدابير غيـــر الاحتجازيـــة قـــد يـــتم فـــى أيـــة مرحلـــة مـــن) ١٩٩٠طوكيـــو
 مراحل الدعوى الجنائية سواء كان ذلك أثنـاء التحقيـق أو أثنـاء المحاكمـة أو فـى مرحلـة

 اختيـار فـى ومرنـة مهمـة أدوات تـشكل التـدابير تنفيـذ العقوبـة، وهـو مـا يوضـح أن هـذه
 شـكل فـى الجـانى علـى أثـر مفيـد غيرهـا مـن أكثـر لهـا يكـون أن يحتمـل التـى الجـزاءات

به، وفى جميـع  ويتقيد القانون يحترم اًمواطن بوصفه لىالمح المجتمع فى إدماجه إعادة
 أو أثنائهـا للمحاكمـة السابقة المرحلة فى الاحتجازية غير بالتدابير العمل فإن الأحوال،

، المـنظم لـه  والقـانونىالتـشريعى الإطـار إلـى إيجـاد بحاجـة أو فـى مرحلـة تنفيـذ العقوبـة
ن تلك الخيارات علـى ، ويمكن بيابة عليهوالرقا الإشراف تكفل آلية إنشاء بالإضافة إلى
  : النحو التالى

   :فى مرحلة التحقيق -أ
 لقواعــد طوكيــو، فإنــه يمكــن اللجــوء إلــى العديــد مــن التــدابير غيــر الاحتجازيــة فــى ًطبقــا

 عنــدإلــى أنــه ينبغــى ) ١(ة الخامــسة فقــرة مرحلــة التحقيــق، وفــى شــأن ذلــك أشــارت المــاد
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 أو النيابـة العامـة أو الـشرطة تخويـل ،القـانونى النظـام مـع يتعـارض لا وبمـا الاقتـضاء،
 الـدعوى المقامـة إسـقاط سـلطة الجنائيـة القـضايا بمعالجـة المعنيـة الأجهـزة مـن غيرهمـا

 منـع الجريمـة أو المجتمـع لحمايـة ضـرورى غيـر فيهـا الـسير أن رأت متـى الجـانى على
 كـان إسـقاط إذا فيمـا البـت ولأغـراضعلـيهم،  المجنـى وحقـوق القـانون احتـرام تعزيـز أو

 مـن  المعـايير مجموعة استحداث ينبغى الإجراءات، تحديد فى أو ًمناسبا، ًأمرا الدعوى
 يفـرض أن النيابـة لوكيـل البـسيطة يجـوز القـضايا وفـى ،قـانونى نظـام كـل فـى الثابتـة
  .الاقتضاء حسب احتجازية غير تدابير

 احتجازيـة غيـر بتـدابير العمـل للمحاكمـة الـسابق الاحتجـاز تجنـب يـستدعىو
 إثبـات مـن منعـه أو المحكمـة إلـى بـه المـشتبه حـضور تـضمن أن شـأنها مـن عنه بديلة
 المحاكمـة، وبـالرغم مـن عـدم تحديـد هـذه البـدائل فـى سـير علـى يـؤثر قـد سـلوك أى

 القواعد المشار إليها، إلا أن هناك مجموعـة مـن البـدائل يمكـن الرجـوع إليهـا فـى مرحلـة
 تـصدره بـأمر محـدد موعـد فـى المحكمـة إلـى بالحـضور المـتهم التحقيـق، منهـا إلـزام

 بـالالتزام أو العدالـة، سـير فـى التـدخل عـن بالامتنـاع للمـتهم أمر إليه، إصدار المحكمة
 بـشخص الالتقـاء عـدم أو إليـه، الـذهاب عـدم أو مكـان مـا تـرك قبيـل مـن معـين بـسلوك

 أيـة أو الـشرطة أو المحكمـة إلـى دورى تقريـر محـدد، تقـديم عنـوان فـى محـدد، المكـوث
 أو المحكمـة لـدى أخـرى شخـصية وثيقـة أيـة أو الـسفر جـواز أخـرى، إيـداع سـلطة

 إلكترونيـة، تقـديم لرقابـة المحكمـة، الخـضوع تعينها جهة خلال من رقابة الشرطة، قبول
و غيرهــــا ممـــا تــــراه الــــسلطات المحاكمـــة، أ حــــضور تــــضمن عينيـــة أو ماليــــة ضـــمانات

  .)١١( لكل دعوى منظورة أمامهاًمناسبا

 :مرحلة المحاكمة -ب

 مـن عريـضة طائفـة علـى طوكيـو قواعـد تـنص الحكـم، إصـدار وفيمـا يتعلـق بمرحلـة
 بأنـه ًعلمـا، تـستخدمها أن القـضائية للـسلطات يجـوزالتـى  غيـر الاحتجازيـة التـدابير
 وحمايــــة التأهيــــل إعــــادة إلــــى الجــــانى حاجــــة أن تراعــــى اســــتخدامها، عنــــد لهــــاينبغــــى 



 

 

١٢٥

ًمناسـبا،  ذلـك كـان استـشارته كلمـا ينبغـى الـذى عليـه، المجنى مصالح وكذلك المجتمع،
ـــات ـــدائل فـــى مرحلـــة المحاكمـــة العقوب  والتـــوبيخ كالتحـــذير الـــشفوية ومـــن أبـــرز هـــذه الب

 القانونيـة، العقوبـات الفـرد حالـة تمـس التـى المشروط، العقوبات السبيل والإنذار، إخلاء
 بـرد الملكيـة، الأمـر نـزع أو الأمـوال بمـصادرة يـة، الأمـرالمال والجـزاءات الاقتـصادية

 تحـت إرجـاؤه، الوضـع أو التنفيـذ وقـف مـع تعويـضه، الحكـم أو عليه المجنى إلى الحق
 الجبريـة، ، الإقامـةالمحلـى للمجتمـع خـدمات بتأدية ، الأمرالقضائى والإشراف الاختبار

 تـــسهيل  مجموعـــة مـــن هـــذه التـــدابير مجتمعـــة، مـــع ضـــرورة الأخـــذ فـــى الاعتبـــارأو أى
 الفرصـة لعـرض بإتاحـة الـضحايا لاحتياجـات والإداريـة القـضائية الإجـراءات اسـتجابة
 مـن المناسـبة المراحـل فـى الاعتبـار فـى وأخـذها قلقهـم وأوجـه الـضحايا نظـر وجهـات

ـــــك للتـــــأثر عرضـــــة مـــــصالحهم تكـــــون حيثمـــــا الإجـــــراءات القـــــضائية  إجحـــــاف دون وذل
  .)١٢(الصلة ذى الوطنى القضائى الجنائى والنظام شىايتم وبما بالمتهمين

  : فى مرحلة تنفيذ الحكم القضائى-جـ

 التاليــــة المرحلــــة فــــى الاحتجازيــــة غيــــر التــــدابيرتــــشجع قواعــــد طوكيــــو علــــى اســــتخدام 
 التـدابير مـن عريـضة طائفـة المختـصة للهيئـة حيـث يجـب أن تتـاح الحكـم، لإصـدار
 احتجازيـة مؤسـسة فـى نىالجـا إيـداع يتلافـى لكـى الحكـم لـصدور اللاحقـة البديلـة

 المجتمـع، ومـن أهـم التـدابير اللاحقـة علـى فـى جديـد مـن الانـدماج علـى ومـساعدته
 أجـل مـن الـسراح التأهيـل، إطـلاق دور بالغيـاب عـن صـدور الحكـم القـضائى التـصريح

 العقوبـة، العفـو، أشـكاله، إسـقاط بمختلـف المـشروط السبيل العلم؛ إخلاء تلقى أو العمل
 كما أنـه يمكـن للـسلطة القـضائية اللجـوء إلـى تـدبير أو أكثـر مـن التـدابير الـسابق ذكرهـا

علـى حـق المحكـوم عليـه ) ٣(كمـا تؤكـد القاعـدة التاسـعة فقـرة . )١٣(فى مرحلة المحاكمة
 قبـل مـن الأحكـام صـدارلإ اللاحقـة الترتيبـات بـشأن القـرارات فـى النظر إعادة فى طلب

  . مختصة مستقلة أخرى هيئة أو قضائية هيئة



 

 

١٢٦

  :المبادئ الدولية المنظمة والحاكمة لاستخدام التدابير غير الاحتجازية -٣
ر  فعاليــة الــسجن حــاول الخبــراء تطــوير تــدابيالوقــت الــذى يتنــامى فيــه التــشكيك فــىفــى 

الاحتفـاظ بهـم داخـل المجتمـع  يـتم فيـه مفيدة أخـرى لمـساعدة المـسيئين فـى الوقـت الـذى
، وهــو الأمــر الــذى تناولتــه العديــد مــن المــؤتمرات والمواثيــق الدوليــة ذات الــصلة المحلــى

بمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين، ولكــن تبقــى قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الــدنيا 
الـدولى المـنظم بمثابة الصك القانونى ) ١٩٩٠قواعد طوكيو (،للتدابير غير الاحتجازية

لكيفيــــة اســــتخدام تلــــك التــــدابير غيــــر الاحتجازيــــة وآليــــات تطبيقهــــا، والتــــى تهــــدف إلــــى 
د للتغلـــب علـــى المـــصاعب العمليـــة التـــى تواجـــه تطبيـــق تلـــك التـــشجيع علـــى بـــذل جهـــو

 اً، لــيس المقــصود بهــذه القواعـــد أن تقـــرأ كنمــوذج مفــصل يخــص نظامــالتــدابير وبالتــالى
ا ً بكــل بــساطة تحــدد معــالم مــا هــو مــسـلم بـــه عمومــة بــل هــىللتــدابير غيــر الاحتجازيــ

 وتبـــدأ، )١٤( هـــذا المجـــالسنة والممارســـات الجيـــدة الراهنـــة فـــىبوصـــفه مـــن المبـــادئ الحـــ
 هـذه أن مـن حيـث كليهمـا الأساسـيين غرضـيها بـين مهـم تـوازن بـإقرار طوكيـو قواعـد

ضمان  وتستهدف الاحتجازية غير التدابير إلى اللجوء على واحد آن فى تشجع القواعد
، للجنـاة الإنـسان لحقـوق الواجـب الاحتـرام إلـى بالاسـتناد التـدابير لتلـك العـادل التطبيـق

 التـدابير الرقابيـة، وتتـسم للتـدابير متناسـب الـلا اللجـوء منـع التـدابير يقتـضيها هذه ومثل
المحلـى،  المجتمـع عـن ًفـضلا للجنـاة كبيـرة  بالنـسبة احتماليـة بقيمـةالاحتجازيـة  غيـر

 الجناة، من الأنواع لعديدلالجرائم و من بأسرها لطائفة المناسب الجزاء تكون أن ويمكن
 ،ثانوية أُدينوا بجرائم الذين وأولئك الإجرام، إلى عودتهم يحتمل لا الذين أولئك سيما لا

   .والاجتماعية والنفسية الطبية المساعدة إلى بحاجة هم الذين وأولئك
ــــدابير غيــــر الا ــــة للت ــــسفة العقابي ــــق الفل ــــة أهــــدافها ومــــن أجــــل أن تحق حتجازي

 لهـا ينظـر بـات التـى الـضمانات مـن بهـا بمجموعـة العمـل يحـاط أن ومراميهـا، ينبغـى
بهـــا؛ لـــضمان اســـتفادة كـــل مـــن المجتمـــع والمجـــرم مـــن  العمـــل تحكـــمبوصـــفها مبـــادئ 

  .عىإيجابيات تلك التدابير فى تحقيق السلم والأمن الاجتما
  :وتتمثل أهم هذه المبادئ فى الآتى



 

 

١٢٧

  :منها المنشودة الأهداف ضمان تحقيق -أ

 لبـدائل دنيـا أساسـية ضـمانات تـوفير وتعزيـز إلـى الاحتجازيـة غيـر التـدابير تهـدف
 الظروف سياق فى المجرمين تأهيل للحرية، وكذلك العمل على إعادة السالبة العقوبات
 بما بها العمل إعادة يتم أن ينبغى السبب ولهذا عنها، عزلهم إلى اللجوء دون الطبيعية

 المرتكبـة الجريمـة طبيعـة تلائـم عقوبـة الهـدف، بالإضـافة إلـى اختيـار هـذا تحقيـق يكفـل
 يـدانون الـذين أو الجـرم تكـرارهم عـدم يحتمـل الـذين أولئـك خاصـة الجنـاة؛ بعـض أو

 بهـا العمل ينبغى ولذلك اجتماعية، أو نفسية رعاية إلى يحتاجون من أو بسيطة بجرائم
 الـسياسية والـسياقات الظـروف بالحـسبان يؤخـذ الغـرض، كمـا يجـب أن هـذا يكفـل بمـا

 الجنائيـة العدالـة نظـام دولة، وأهـداف كل فى السائدة والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
 حقـوق بمراعـاة الـدول تقـوم الاحتجازيـة، مـع التأكيـد علـى أن غيـر بالتـدابير العمـل عنـد

 إعـادة متطلبـات مراعـاة كـذلك ويتعـين ،الاحتجازيـة غيـر بالتـدابير أخـذها عنـد الإنـسان
 تفريـــــد تــــستهدف البديلــــة فالعقوبـــــات الاجتماعيــــة، العدالــــة ومقتـــــضيات الجــــانى تأهيــــل

 ارتكابـه معـاودة منـع علـى ًوقـدرة الجـانى احتياجـات مـع اًتوافقـ أكثـر وجعلهـا العقوبـات
  .)١٥(للجريمة

 :المساواة وعدم التمييز -ب

بـشأن التـدابير  "طوكيـو قواعـد "من الأمـور التـى ينبغـى التأكيـد عليهـا ضـرورة أن تطبـق
 الـرأى أو الجـنس أو اللـون أو العنـصر إلـى يـستند تمييـز أى غيـر الاحتجازيـة دون

 أو المولد أو الملكية أو الاجتماعى، أو الوطنى الأصل أو السياسى، غير أو السياسى
 الإنـسان حقـوق قـانون جوانـب كـل تطبيـق التمييـز منـع آخـر، إذ يحكـم وضـع أى إلـى

 إليهـا اللجـوء يـتم التـى الاحتجازيـة غيـر التـدابير تكـون أن المنطقـى مـن ، ولـذلكالـدولى
 الاحتجازيـة غيـر التـدابير تكييـف ، بحيـث تكـون عمليـةتمييـزى لا بـشكل تطبـق تـدابير
 وموضـوعية، والتـى يـأتى فـى معقولـة أسـس علـىا ًدائمـ مـستندة الجـانى احتياجـات وفـق

 الأمــــراض العقليــــة مرضــــى الإعاقــــات، ذوى الأطفــــال، النــــساء، قمــــة أولوياتهــــا مراعــــاة



 

 

١٢٨

 ا لأولوياتـه، والواقـعًوغيرها من الحالات التى يمكن تركها لكل نظام قانونى يحددها وفق
 مختلفـة معاملـة الأشـخاص معاملـة اًموضـوعي يبـرر وممـا المعقـول مـن يكـون ربمـا أنـه

 النظـر الشخـصية، كمـا قـد يلـزم ومـشاكلهم واحتياجـاتهم خلفيـاتهم اخـتلاف إلـى بـالنظر
  إليهـاينتمـى التـى المجموعـات تعتنقهـا التـى الخلقيـة والمبـادئ الدينيـة المعتقـدات إلـى

 بعض فى التمييز الضرورى منق القانون، ولذا فإنه ربما يكون الشخص المتهم باخترا
 باحتياجـاتهم الخاصـة والتـى قـد تميـزهم عـن غيـرهم مـن الوفـاء بغيـة الجنـاة بين الأحيان
  .)١٦(أقرانهم

 :المرونة وتقييم فاعلية التطبيق -جـ

تشير قواعد طوكيـو إلـى أهميـة اتـساق الحكـم الجنـائى مـع طبيعـة الفعـل المرتكـب بحـق 
 التـدابير واسـتخدام استحداث فى المرونة من كبير قدر توخى يتطلبالمجتمع، وهو ما 

إلـــى عـــدة معـــايير أهمهـــا طبيعـــة الفعـــل الجنـــائى ومـــدى  تـــستند التـــى الاحتجازيـــة غيـــر
خطورتـه علــى الأمــن الاجتمـاعى، وشخــصية الجــانى وتاريخـه الإجرامــى، والغــرض مــن 

 اًواضـح ًإطـارا طوكيـو قواعـد الحكـم الجنـائى، وحقـوق ضـحايا الجريمـة، وبـذلك تـوفر
 مـصالح عـنلاً فـض الجـانى مـصالح التـى تراعـى الاحتجازيـة، غيـر التـدابير لاختيـار
 غيـر التـدابير طبيعـة فـإن الأساسـية المعـايير هـذه مـن المجتمـع، وبـالرغم والـضحايا

 الـسلطات مـن غيرهـا أو المختـصة القـضائية تمتـع الـسلطات تفـرض ىالتـ الاحتجازيـة
 الـدعوى مراحـل جميـع فـى الـصلاحية التقديريـة التـى تمارسـها مـن كبيرة بدرجة المستقلة

إلـى ضـرورة وحـده، بالإضـافة  القـانون لحكم ًووفقا كاملة وليةتحمل المسئ بضمان وذلك
فاعليتهـا، مـع  مـدى وقيـاس الاحتجازيـة غير للعمل بالتدابير ودورى مستمر تقييمإجراء 
 الإجـــــراءات المتعلقــــــة بالتـــــدابير غيــــــر  علـــــى احتــــــرام مبـــــدأ الــــــشرعية فـــــى كــــــلالتأكيـــــد

  .)١٧(الاحتجازية



 

 

١٢٩

 :ق فى المراجعةالح -د

 تـدابير مـن يفـرض بمـا المتعلقـة القـرارات تؤكـد قواعـد طوكيـو علـى ضـرورة أن تخـضع
 مختـصة، مـستقلة أخـرى هيئـة أو قـضائية هيئـة قبـل مـن النظـر احتجازيـة لإعـادة غيـر
 القـرارات مـن يقـى آخـر ضـمان الاسـتئناف الحـق فـى وهـذا الجـانى، طلـب علـى ًبنـاء

 يجـبكمـا  الحـق، بهـذا يبلـغ الجـانى أن يجـب ًفعالا الضمان هذا التعسفية، ولكى يكون
 عنـــــد - القـــــانونى التـــــدبير، وممثلـــــه فـــــرض وقـــــت الجـــــانى تزويـــــد ضـــــرورة فـــــى النظـــــر

 المعلومـات المتعلقـة ذلـك فـى بمـا المراجعـة، إجـراءات تفاصـيل تبـين بوثيقـة -الاقتـضاء
فـى  الحـق للجـانى يكـون أن ، كمـا ينبغـىالهيئـة بتلـك الاتـصال وكيف المختصة بالهيئة

، المراجعـة هيئـة قبـل مـن أقوالـه تـسمع أن فـى آخـر سـبيل لـه يتـاح أو اًيمثل شخصي أن
 يتعلـق لا الاسـتئناف فـى الحـق سـريعة، وهـذا ذاتهـا حـد المراجعـة فـى تكـون أن وينبغـى

حـق الجـانى فـى   بـضمانًالأصـلى ولكنـه متعلـق أيـضا الاحتجـازى غيـر بالتـدبير فقـط
فـى  الفرديـة حقوقـه تمـس التـى المـسائل قـضائية بـشأن هيئـة إلـى شـكوى أو طلـب تقـديم
 غيـر تطبيـق تـدبير قبـل قـد الجـانى يكـون أن بعد الاحتجازية، وحتى غيرالتدابير  تنفيذ
التعـسفى  أو الجـائر التنفيـذ مـن شـكوى إلـى تقـديم اللجـوء إلـى يحتـاج قـد فهـو تجـازىاح

 الأساسـية التـى تكفلهـا المواثيـق الدوليـة والحريـات الإنسان حقوق من له ما ينتهك الذى
  .)١٨(والدساتير الوطنية

 :عدم تعارض التدابير غير الاحتجازية مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية -هـ

أكــدت قواعــد طوكيــو علــى ضــرورة ألا تتعــرض التــدابير غيــر الاحتجازيــة مــع الحقــوق 
تعلقـة بحقـوق الإنـسان، ويـأتى  المبادئ والمواثيق المالأساسية للجانى التى كفلتها جميع

 لإجـراء تجـارب طبيـة ًغيـر الاحتجازيـة مبـررافى مقدمـة تلـك الحقـوق ألا تكـون التـدابير 
أو نفــــسية علــــى المــــتهم أو تعريــــضه دون داع لمخــــاطر عقليــــة أو جــــسمية، وهــــى مــــن 

 عـدم فـى ، والتـى تتعلـق بـالحقالـدولى الإنـسان حقـوق قـانون فـى اًقانونـ الملزمـة القواعـد
  .)١٩(المهينة أو نسانيةاللا إ العقوبة أو للمعاملة التعرض
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 غيـر التـدابير تنفيـذ ومـن جهـة أخـرى شـددت قواعـد طوكيـو علـى أنـه عنـد
 الهيئـة بـه ما رخـصت تتجاوز قيود أية الجانى حقوق على تفرض ألا الاحتجازية يجب

ئيـة الـذى ، وهـو مـا يعـرف بمبـدأ الـشرعية الجناالأصـلى القـرار أصـدرت التـى المختـصة
 الـشخص حقـوق فـى يجـب احترامـه والعمـل بـه دون تمييـز أو إنكـار، إذ أن أى تـدخل

 سـلطة تتخـذه قـرار إضـافية دون فـرض قيـود ينبغـى ولا القـانون إلـى يـستند أن يجـب
  .)٢٠(للقانون ًوفقا الواجب النحو على لها مرخص

 الاحتجازيـة، غيـر التـدابير تطبيـق وبالإضـافة إلـى مـا تقـدم، يفتـرض عنـد
حيـاتهم الخاصـة، وذلـك عـن طريـق عـدم  حرمـة فـى أسـرته وحـق الجـانى حـق احتـرام

 علـى وعـلاوة غيـر، لا تراقـب أشـياء الجنـاة بوصـفهم تعامـل التـى الرقابـة طـرق استخدام
 غيـر الأشـخاصكمـا أن  ،الجنـاة معرفـة دون الرقابـة أسـاليب اسـتخدام ينبغـى لا ذلـك

الجنـاة، فمثـل  مراقبـة فى يستخدموا أن ينبغى لا ًصحيحا اًاعتماد المعتمدين المتطوعين
، وهـو مـا يمكـن بها للمساس الجانى كرامة تعرض أن الحال بطبيعة يمكن التدابير هذه

  .)٢١(أن يأتى بنتائج عكسية مع فلسفة التدابير غير الاحتجازية
 الكرامـة فى  على الحقشددت قواعد طوكيو على أهمية الحفاظا، فقد ًوأخير

 بالـسرية الشخـصية الجـانى ، عـن طريـق إحاطـة سـجلاتالجـانى خـصوصيات احتـرامو
ـــــى أن يكـــــون الاطـــــلاع لأطـــــراف تكـــــشف لاأو التامـــــة ـــــة، عل ـــــى ًقاصـــــرا عليهـــــا ثالث  عل

 مـــــن الأشـــــخاص وغيـــــرهم الجـــــانى قـــــضية فـــــى بالفـــــصل مباشـــــرة المعنيـــــين الأشــــخاص
 يعرفـوا أن ولأسـرهم للجنـاة القواعد المنظمة لذلك، حيث يحق حسب بذلك لهم المرخص

 الفـرص إعاقـة فـى يـستخدمها ولن بهم المتعلقة الشخصية  المعلوماتنشري لن ًأحدا أن
ًأيـضا  بمكـان الأهميـة مـن المجتمـع، ولـذلك الانـدماج فـى إعادة أجل من لهم تتاح التى

 بعـد تـدميرها  استـصوابفـى النظـر وينبغـى آمنـة، أمـاكن فـى بهـذه الـسجلات الاحتفـاظ
ًالزمن، ما يمكن أن يترك أثرا فعالا من معقولة مدة  فى نفـوس مـن يـنجح فـى الاسـتفادة ً

من تلك التدابير فى تغييـر سـلوكه الإجرامـى والانخـراط فـى الانـصياع للقواعـد القانونيـة 
  .)٢٢(المنظمة للعلاقات الاجتماعية بين المواطنين
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ثانيا
ً

  ديثة لكترونية ومخرجات السياسة العقابية الحنظام المراقبة الإ: 
 وظيفتـى علـى متقـدما العقـابى الإصـلاح مطلـب جعـل العقـابى الفكـر فـى التطـور إن

 اًهـدف الإصـلاح هـذا مـن جعلـت بـل العدالـة، وتحقيـق العـام الـردع فـى ينالأخـري العقوبـة
 كونهـا مـن العقوبـة وظيفـة تتحـول أن المطلـب هـذا ومقتـضى ،الجنـائى للجـزاء اًوحيـد
 النظريـات فـى الفكـر العقـابى الحـديث والتقويم، وانطلقـت للعلاج وسيلة إيلام إلى وسيلة

 اًنفعـ غايته تكون أن الشر يجب هذا فإن منه، بد لا شر العقوبة كانت إذا أنه فكرة من
 تمثـل ًطـويلا اًزمنـ العقوبـة ظلت وقد وتهذيبه، الجانى إصلاح هى الغاية هذه للمجتمع،

 أخـرى، أفكـار ظهـرت أن إلـى مرتكـب الجريمـة علـى يوقـع الـذى الوحيـد الجنـائى الجـزاء
 وعـدم العقوبـة، عجـز نتيجـة ،ًمـستقبلا الجـرائم ارتكـاب احتمـال خطـر المجتمـع لتـدرأ

 ،الجنـائى للجـزاء الإصـلاحية فالأفكـار الإجـرام، لظـاهرة الكامـل الحـل تقـديم فـى كفاءتها
 تأهيل وٕاعادة تقويم كوسيلة الجزاء من والاستفادة المجتمع، حماية ضرورة إلى والداعية
 الخلـل هـذا أسـباب لدراسـة فيـه الخلـل مـواطن لتحديـد شخـصيته فـى بالبحـث ،الجـانى
 النظـام أوقعـت خطـورتهم الإجراميـة، رغـم ردعهـم فـى العقوبـة عجـزت معينـة لفئـات

 للجـزاء الأزمـة الإجـرام، هـذه لمكافحـة العقوبـة فاعليـة بعـدم حقيقيـة أزمـة فـى الجنـائى
 للـسياسة فلـسفة جديـدة أمـام البـاب فتحـت العلميـة، العقابيـة العدالـة ومتطلبـات الجنـائى
  بـــضرورة البحـــث عـــن بـــدائل للعقوبـــات خاصـــة الـــسالبة للحريـــة كوســـيلة تنـــادىالعقابيـــة

 ، العقـــابىالتنفيـــذ إصـــلاحية بديلـــة عـــن نظـــام العقوبـــة القـــديم خاصـــة مـــا يتعلـــق بقواعـــد
 الجنـاة، مـع شخـصية تـتلاءم يـةعقاب نظـم وٕاعمـال والتأهيـل، الإصـلاح بـرامج وتطـوير

  .)٢٣(للحبس السلبية الآثارالمحكوم عليه  وتجنب بالعقوبة، المنوطة الأهداف تحققو
ومــن الأمــور الجــديرة بالــذكر فــى هــذا الــصدد التأكيــد علــى أن اتجــاه الدراســة 

ية كبدائل للعقوبات السالبة للحريـة لا يهـدف إلـى عقابالحالية للمطالبة باستخدام تدابير 
المطالبة بإلغاء عقوبة السجن، فبالرغم من أهمية تلك البدائل، إلا أن العقوبات الـسالبة 

ثلى للحـزم فـى مواجهـة مـن يحـاول العبـث بـالأمن والـصالح العـام، ُللحرية تمثل صورة م
ولى من معاودة اقتراف جريمة خاصة لدى معتادى الإجرام الذين لم تردعهم العقوبة الأ
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 الحـــد مـــن حـــدها قـــد لا يـــؤدى بالـــضرورة إلـــىأخـــرى، لكـــن الـــشدة فـــى مقـــدار العقوبـــة و
الجريمة والسلوك المناهض لمصالح المجتمـع والمـواطنين، كمـا أن العقوبـة قـد لا تكـون 
ـــــت الأصـــــوات  ـــــا تعال ـــــى كـــــل الأوقـــــات والظـــــروف، ومـــــن هن صـــــالحة لكـــــل الأفـــــراد وف

ر العقـابى الحـديث المناديـة بـضرورة البحـث فـى العوامـل والأسـباب الإصلاحية فى الفكـ
وراء ارتكــاب الجريمــة أو تكرارهــا، وكــذلك البحــث عــن بــدائل عقابيــة لعلهــا تــنجح فيمــا 

، ومحاولــة إحــداث تحــولات إيجابيــة فــى ســلوك المجــرمين وبــات التقليديــةفــشلت فيــه العق
 أسـوار الـسجون، وأن تكـون تلـك  عـنًمج تأهيليـة ووسـائل إصـلاحية بعيـدامن خلال بـرا

 وجــسامة البــدائل ذات طــابع علمــى وعملــى فــى آن واحــد يتناســب مــع شخــصية المجــرم
مــن المجتمعــى، عــن طريــق تــوفير معاملــة عقابيــة تنطــوى الجريمــة وخطورتهــا علــى الأ

ـــى التأهيـــل والإصـــلاح والعـــلاج دون ســـلب للحريـــة الشخـــصية؛ حتـــى تكـــون بـــرامج  عل
ى المـتهم وأسـرته والمجتمـع الـذى يعـيش فيـه، كمـا يمكـن أن تعيـد  علـًالعقوبة أقل ضـررا

هذه البرامج البديلة الثقة للمحكـوم عليـه عـن طريـق إبعـاده عـن الوسـط الـذى يعـيش فيـه 
  .)٢٤(عتاة الإجرام والمذنبين والمتجاوزين للنظام العام فى المجتمع

كترونيـة كأحـد ومن أهم مخرجات السياسة العقابية الحديثـة نظـام المراقبـة الإل
تعــرض الدراســة لموضــوع ســوف تالبــدائل غيــر الاحتجازيــة للعقوبــات الــسالبة للحريــة، و

  .ٍكترونية من عدة نواح، وذلك على النحو التالىالمراقبة الإل

 :  ماهية نظام المراقبة الإلكترونية-١
 التطـورات هـذه أثـرت حيـث الحيـاة، نـواحى كـل تطـوير فـى الحديثـة التكنولوجيـا همتأسـ

التطـورات  هـذه مـن الجنائيـة العدالـة نظـام اسـتفاد والعدالـة، وقـد مـن الجريمـة كـل علـى
علـيهم، ويعـد  المحكـوم ومعاملـة الجـرائم عـن والتحقيـق الكـشف خـلال مـن التكنولوجيـة

لكترونيــة مــن الوســائل المــستحدثة فــى الــسياسة العقابيــة علــى المــستوى نظــام المراقبــة الإ
 مثـــــل الـــــسجن المنزلـــــى أو الـــــسوار الـــــدولى، ويطلـــــق عليـــــه المتخصـــــصون عـــــدة ألفـــــاظ

تميل إلى الأخـذ بلفـظ المراقبـة لكترونية، ولكن الدراسة الحالية الإلكترونى أو المراقبة الإ
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ة القانونيــة والقــضائية التــى يــدركها المــواطن لكترونيــة؛ إذ أنــه اللفــظ الأقــرب إلــى اللغــالإ
العــادى أو الــشخص المتخــصص فــى هــذه الأمــور الإجرائيــة، إلا أن ذلــك لا يمكــن أن 
يجعلنا نغض الطرف عن إسناد تأصـيل هـذه الفكـرة إلـى الـشريعة الإسـلامية حيـث كـان 

كـريس ، أمـا عـن تهناك عقوبة تسمى الحبس فى البيت مطبقة بالفعل ولا يمكن إنكارهـا
لكترونيـــــة فـــــى العـــــصر الحـــــديث فإنـــــه يرجـــــع إلـــــى التـــــشريع العقـــــابى نظـــــام المراقبـــــة الإ

، بينمـا تـم تطبيقـه فـى الـدول الأوروبيـة بعـد ١٩٨٠الأمريكى، الذى قام بالعمل بـه عـام 
ذلــك فــى كــل مــن بريطانيــا والــسويد وهولنــدا وبلجيكــا وفرنــسا، ثــم أخــذت بــه العديــد مــن 

  .)٢٥(ل متفرقةالدول خارج أوروبا على مراح
 ولكـن منزلـه، فـى للمحكـوم عليـه بالبقـاء الـسماح الأسـلوب علـى هـذا ويقـوم

فـى  مثبـت أو الـسوار الـساعة يـشبه جهـاز بواسـطة ومراقبـة محـدودة  تكـونتحركاتـه
قدمـه، وقـد تعـددت التعريفـات الفقهيـة والقانونيـة لنظـام المراقبـة  أسـفل فـى أو معـصمه

ـــىلإا ـــة، حيـــث ذهـــب اتجـــاه إل ـــه لكتروني ـــزام ا" تعريفـــه بأن ـــه أو المحبـــوس إل لمحكـــوم علي
 بالإقامــة فــى منزلــه أو محــل إقامتــه خــلال ســاعات محــددة بحيــث تــتم متابعــة ًاحتياطيــا

    .)٢٦("ًلشخص الخاضع للمراقبة إلكترونياا
أحـــد الأســـاليب المبتكـــرة لتنفيـــذ العقوبـــة أو الحـــبس "كمـــا عرفـــه الـــبعض بأنـــه 

الاحتيــاطى خــارج أســوار الــسجن، بحيــث يــسمح لمــن يخــضع للمراقبــة بالبقــاء فــى محــل 
، كمـا يمكـن "ونيةلكترعلى تحركاته من خلال المراقبة الإإقامته مع فرض بعض القيود 

 ًحريـة قـصيرة طليقـابعقوبة سالبة للنظام يقوم على ترك المحكوم عليه "تعريفه على أنه 
 عـن ًالالتزامـات ومراقبتـه فـى تنفيـذها إلكترونيـافى الوسط الحر مـع إخـضاعه لعـدد مـن 

  .)٢٧("عدبُ
 الـسالبة العقوبـة لتنفيـذ الحديثـة الأسـاليب أحـد"كمـا جـرى تعريفـه علـى أنـه 

 عنـه يعبـر مـا بـصورة– الحـر الوسـط فـى–  الـسجن أسـوار المـدة خـارج قـصيرة للحريـة
 منزلـه فـى بالبقـاء عليـه للمحكـوم الـسماح النظـام علـى هـذا ويقـوم، "لبيـتا فـى الـسجن"



 

 

١٣٤

 علـى مثبـت الـسوار الـساعة أو يـشبه جهـاز بواسـطة ومراقبـة محـدودة تحركاته أن غير
 .)٢٨("الإلكترونى السوار "الأسلوب هذا تسمية جاءت هنا ومن قدمه، أسفل أو معصمه

 الرضــائية البــدائل أحــد"لــبعض إلــى تعريــف هــذا النظــام بأنــه كمــا ذهــب ا
 خلال من – لها الخاضع الشخص متابعة يتم  بمقتضاهاالتى للحرية السالبة للعقوبات
 وأوقـات أمـاكن فـى الـسجن خـارج إنفاذ القانون أجهزة قبل من– حديثة تقنيات استخدام
 علـى ويترتـب الالتزامـات والـشروط، مـن لمجموعـة إخـضاعه خـلال ومـن ًسـلفا محـددة

  .)٢٩(للحرية سالبة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة مخالفتها
 مـتهم صـــــشخ زامات علـىـــــتــرض الــــــف"كما عـــرفــــه المــــــشــــرع الفرنـسى بأنـه 

 محـدد، خـارج آخـر مكـان أى أو إقامتـه، محـل أو منزلـه، مغـادرة بعدم عليه محكوم أو
 بالواجبـات التزامـه مـدى متابعـة تـتم بحيـث المخـتص، القاضـى يحـددها التـى الأوقـات

  .)٣٠("اًعليه إلكتروني المفروضة
ابقة، يمكن القـول إن نظـام المراقبـة الإلكترونيـة قـد ومن مجمل التعريفات الس

 آليات وبدائل العقوبات أو التدابير السالبة للحرية، حيـث يمكـن استحدث بوصفه إحدى
بمقتضاه السماح للمحكوم عليه بتنفيذ جزء من العقوبة أو التدبير السالب للحرية خـارج 

 عن المؤسسة العقابية، شريطة إخضاعه لبعض القيود على تصرفاته وتحركاته وأفعاله
 تحركاتــه، الأمــر الــذى ه فــى جميــعطريــق تتبــع ذلــك مــن خــلال جهــاز إلكترونــى يلازمــ

يتيح للسلطة القائمة على تنفيذ هذا النظام بالتدخل القانونى حال مخالفة المحكوم عليه 
 أو الحكـم مـتن فـى والأوقـات الأمـاكن تحديـد للـضوابط والـشروط المتفـق عليهـا، ويـرد

 متابعـة أو ،مهنـى نـشاط بممارسـة اًأساس اعتبارات متعلقة على ًبناء– القرار أو– الأمر
 المـشاركة أو ،الاجتمـاعى الانـدماج علـى نـشاط يـساعده ممارسـة أو الجامعيـة، الدراسـة

 يلتـزم المحكـوم عليـه بالاسـتجابة وبالمقابـل ،طبـى عـلاج متابعـة أو العائليـة، الحيـاة فـى
التـى  العموميـة الـسلطات اسـتدعاءات خاصـة عاتقـه، علـى الواقعـة الالتزامـات لكـل

  .)٣١(تحددها السلطة المختصة



 

 

١٣٥

لكترونيـة يتـسم بمجموعـة مـن لى ذلـك يتـضح أن نظـام المراقبـة الإبالإضافة إ
السمات أهمها أنه ذو طابع فنـى وتكنولـوجى مـن خـلال الاسـتفادة مـن ثـورة التكنولوجيـا 
ووسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها فـى مجـال مراقبـة تـصرفات وأفعـال المحكـوم علـيهم 

ذلك النظـام، الأمــر الــذى يتطلـب أجهــزة وأدوات تكنولوجيـة عاليــة المــستوى الخاضـعين لــ
ــاالفنــى ســواء ، كمــا أنــه نظــام ً للإرســال أو اســتقبال الإشــارات الإلكترونيــة وترجمتهــا فني

رضــائى بحيــث لا يمكــن تطبيقــه علــى الــشخص المحكــوم عليــه إلا بموافقتــه أو موافقــة 
 ظــام اختيــارى للــسلطة القــضائية يمكــن لهــا أنالممثــل القــانونى لــه، بالإضــافة إلــى أنــه ن

ًتلجأ إليه أو تطرحه جانبا طبقـا  لظـروف وملابـسات كـل حالـة قـضائية منظـورة أمامهـا، ً
وهو ما يشير إلى أن هذا النظام هو نظام قضائى يخضع فى تطبيقه ومتابعته للسلطة 

 نظـام المراقبـة  المتابعة بالسلطات الأخرى، كمـا أنالقضائية ويمكن لها أن تستعين فى
لكترونيــة يتــسم بأنــه ذو طــابع مقيــد للحريــة، باعتبــاره أحــد التــدابير التــى تفــرض علــى الإ

المحكوم عليـه المكـوث بمحـل إقامتـه خـلال سـاعات محـددة بالإضـافة لالتزامـات أخـرى 
ا فــإن هــذا النظــام ذو طــابع مؤقــت ًتختلــف بــاختلاف الحكــم أو الأمــر القــضائى، وأخيــر

  .)٣٢(يث ينتهى بانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهومحدد المدة، بح

  : التكييف القانونى لنظام المراقبة الإلكترونية-٢
لكترونيـة، وتنوعـت تلـك كييـف القـانونى لنظـام المراقبـة الإاختلفت الآراء الفقهية حول الت
ً جنائيــــة، أو تــــدبيرا احترازيــــاالآراء مــــا بــــين اعتبــــاره عقوبــــة ، أو ربطــــه بمرحلــــة الــــدعوى ً

الجنائيــة التــى ينفــذ فيهــا، أو اعتبــاره وســيلة حديثــة مــن أســاليب التنفيــذ العقــابى، ويمكــن 
  :عرض تلك الآراء على النحو التالى

 :تدبير احترازىك المراقبة الإلكترونية -أ

 مـن لكترونيـة هـو تـدبير احتـرازى يهـدف إلـى الحـدهذا الاتجاه أن نظـام المراقبـة الإيرى 
 عادةوٕا الجريمة، إلى من عودتهم والوقاية للجناة، الإجرامية الخطورة ومكافحة الجريمة،

 المترتبـة للالتزامـات للمراقبـة الخاضـع الـشخص تنفيـذ خـلال مـن المجتمـع إدمـاجهم فـى



 

 

١٣٦

 التحقيـق قـضاة يفرضـها التـى الأمنيـة التـدابير مـن كما يعتبر الإلكترونية، المراقبة على
 المـتهم تـأثير عـدم لـضمان والجـنح الخطيـرة الجنايـات فـى قانونيـة شـروط وفـق والحكـم

أو المجنـى عليـه،  الـشهود علـى الـضغط أو كهروبـه ،القـضائى التحقيـق مجريـات علـى
 للمراقبـة الإلكترونيـة الخـضوع علـى تترتـب التـى الـضوابط خـلال مـن ًجليـا ذلـك ويتضح
  .)٣٣(القاضى يحددها حالات فى إلا إقامته مكان غادرةبعدم م

  :عقوبة جنائيةك المراقبة الإلكترونية -ب

وبـات لكترونيـة تعتبـر واحـدة مـن العق إلى التأكيـد علـى أن المراقبـة الإيذهب هذا الاتجاه
 -لكترونيــة المراقبــة الإ–عــن التــدابير الاحترازيــة، إذ أنهــا  ًالجنائيــة والتــى تختلــف جــذريا

 وتقييـــد حريـــة ، والإكـــراه،تنـــتهج نفـــس الأســـس الفلـــسفية للعقوبـــات التقليديـــة مثـــل الإيـــلام
الاتجاه مثل القانون الفرنسى المحكوم عليه فى التنقل، وقد تبنت بعض التشريعات هذا 

فـى  مباشـرة القاضـى بهـا ينطـق جنائيـة كعقوبـة الإلكترونيـة المراقبـة تطبيـق عـرف الـذى
 بـصفة خاصـة حـصرها أنه غير العقوبات، تطبيق قاضى بتنفيذها يقومو الحكم، صلب

  .)٣٤(بعضها أو كلها المدة قصيرة للحرية السالبة العقوبات فى

  : المراقبة الإلكترونية تجمع بين التدبير والعقوبة-جـ

 لكترونيـة يحمـل فـى طياتـه مواصـفات كـل مـننب من الفقه أن نظام المراقبة الإيرى جا
 العقوبــة الجنائيــة والتــدبير الاحتــرازى، وذلــك يتحــدد حــسب ميعــاد وتوقيــت تطبيــق ذلــك
 النظـــام، بحيـــث يمكـــن وصـــف ذلـــك النظـــام بأنـــه تـــدبير احتـــرازى إذا مـــا تـــم تطبيقـــه فـــى
 مرحلة التحقيق أو المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائى على المتهم، ومن جهـة أخـرى

 ائية إذا ما تم تطبيقه على المحكوم عليـه بعـديمكن أن يطلق عليه وصف العقوبة الجن
 صدور الحكم النهائى وأثناء تنفيذ العقوبـة القـضائية؛ إذ أنـه فـى هـذه الحالـة يعـد عقوبـة
 طبيعيـــة لكنهـــا عقوبـــة تحمـــل فلـــسفة تربويـــة وتقويميـــة مختلفـــة عـــن العقوبـــات التقليديـــة،

 جابته للبـــــرامجوتنطـــــوى علـــــى مكافـــــأة المحكـــــوم عليـــــه علـــــى التزامـــــه وانـــــضباطه واســـــت
  .)٣٥(الإصلاحية للعقوبة السالبة للحرية وجدارته بتطبيق ذلك البديل العقابى



 

 

١٣٧

  : المراقبة الإلكترونية وسيلة حديثة من أساليب التنفيذ العقابى-د

 لتنفيـذ مـستحدثة وسـيلة الإلكترونيـة المراقبـة اعتبـار إلـى الجنـائى الفقـه مـن جانـب اتجـه
 اًاستخدام تمثل لكترونيةالإ فالمراقبة العقابية، المؤسسات خارج للحرية العقوبات السالبة

 للحـبس كبـديل للحريـة، سـواء الـسالبة العقوبـات مجـال تنفيـذ فـى الحديثـة للتقنيـات
 للحرية للعقوبات السالبة كبديل أو ،الجنائى الحكم على السابقة المرحلة فى حتياطىالا

 مـن خـلال وذلـك لهـا، الخاضـع الـشخص حريـة تقييـد علـى تنطـوى إذ المـدة، قـصيرة
 التنقل فى الشخص حرية على ًقيدا تمثل والتى لها، نتيجة عليه تفرض التى الالتزامات
 المخصـــــصة غيـــــر الأمـــــاكن فـــــى تنفـــــذ كونهـــــا الوصـــــف هـــــذا مـــــن ينـــــال ولا والحركـــــة،

  .)٣٦(للحبس
لكترونية يجمع فـى فلـسفته وأسـلوبه أن نظام المراقبة الإ الدراسة الراهنة رىوت
لكترونيـــة يجمـــع بـــين التـــدبير الاحتـــرازى ين وهمـــا اعتبـــار نظـــام المراقبـــة الإبـــين اتجـــاه

والعقوبــة فــى آن واحــد، حيــث يمكــن الرجــوع إليــه فــى مراحــل الــدعوى الجنائيــة المختلفــة 
ًئى نهائيا صيرورة الحكم القضا أنه يمكن الأخذ به بعد اأثناء التحقيق أو المحاكمة، كم

 من بدائل العقوبة ويأخذ نفـس ملامحهـا وشـروط تطبيقهـا، هـذا بالإضـافة ًباعتباره بديلا
لكترونيـة وسـيلة مـستحدثة عنا إلـى اعتبـار نظـام المراقبـة الإإلى أن المنطق القـانونى يـدف

مـــن وســـائل تنفيـــذ العقوبـــة فـــى إطـــار الـــسياسة الجنائيـــة الحديثـــة، وبغـــض النظـــر عـــن 
 من أهـم البـدائل ًرونية، فقد بات هذا النظام واحدالكتنى لنظام المراقبة الإكييف القانوالت

ا فـــى ســـبيل ًغيـــر الاحتجازيـــة التـــى تلجـــأ إليهـــا الأنظمـــة العقابيـــة الحديثـــة للمـــضى قـــدم
المؤسسات العقابية والقائمين عليها من جهـة، وكـذلك الاهتمـام وترشيد حوكمة وتطوير 

 عـن مـساوئ العقوبـات الـسالبة ًد منه المجتمع بعيدايمه كى يستفيبالعنصر البشرى وتقو
ـــة البـــشرية التـــى تعتبـــر العنـــصر البـــشرى أهـــم  للحريـــة فـــى إطـــار الفلـــسفة العامـــة للتنمي

  . محاورها
لكترونيــة علــى م اقتــصار أهميــة نظــام المراقبــة الإكمــا تــرى الدراســة كــذلك عــد

ن الأمـر قـد يتعـدى ذلـك إلـى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو كتدبير احترازى فقط، بـل إ



 

 

١٣٨

نقـــاط أكثـــر أهميـــة خاصـــة مـــا يتعلـــق بتـــأمين المؤســـسات العقابيـــة ذاتهـــا أو المجـــرمين 
الخطرين داخلها ومراقبة تحركاتهم وأنشطتهم داخل المؤسسة العقابية، كما يمكن تعميم 
استخدام ذلك النظام فيمـا يتعلـق بترحيـل المـسجونين إلـى النيابـات أو المحـاكم لحـضور 

ًق أو المحاكمة، الأمر الذى يمكن أن يلعب دورا بـارزاسات التحقيجل  فـى تقليـل حـالات ً
  . هروب السجناء التى تعد أحد التحديات الأمنية الرئيسة لأجهزة تنفيذ القانون

  : الأساليب المختلفة لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية-٣
ــــد مــــن الأنظمــــة العقاب ــــىلجــــأت العدي ــــدما ف ــــى المــــضى ق ــــة إل ــــة ًي ــــق نظــــام المراقب  تطبي

لكترونية سواء كتدبير احترازى أثناء التحقيق والمحاكمـة، أو كبـديل عقـابى للعقوبـات الإ
ســالبة الحريــة خاصــة قــصيرة المــدة، وفــى ســبيل ذلــك تــم التوصــل إلــى ثــلاث آليــات أو 

  :)٣٧(لكترونية، وهىنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة الإأساليب محددة لت
ــ:طريقــة البــث المتواصــل: الأســلوب الأول ى  وهــى صــورة مطبقــة فــى أغلــب الــدول الت

لكترونيـة، ويــتم العمـل فيهــا مـن خــلال سـوار أو أســورة  اختـارت تطبيــق نظـام المراقبــة الإ
ثانيــة إلــى مــستقبل موصــل بــالخط الهــاتفى فــى مكــان ) ١٥(ترســل إشــارات محــددة كــل 

ا إلـى ًلكترونيـ هذا المـستقبل بنقـل الإشـارات إقومإقامة الشخص الخاضع لهذا النظام، وي
 بتقنيـات تكنولوجيـة يمكنهـا أن تـسجل هـذه الإشـارات نظام معلوماتى مركزى يتم تجهيزه

تـــى والمعلومــات بــصورة دقيقــة ومحكمــة، ويوجــد هــذا النظــام المعلومــاتى لــدى الجهــة ال
  .لكترونيةتتولى تطبيق نظام المراقبة الإ

 وهى الطريقـة التـى يـتم بموجبهـا إرسـال نـداء :التحقق الدقيقطريقة : الأسلوب الثانى 
تليفــونى بــشكل أوتومــاتيكى إلــى منــزل أو محــل إقامــة الــشخص الخاضــع لهــذا النظــام، 

ء والــرد عليــه عبــر رمــز صــوتى أو تعريــف نــاطق لتحديــد الــذى يقــوم باســتقبال هــذا النــدا
  .مدى التزامه بالضوابط والشروط المفروضة عليه واستجابته للتعليمات الصادرة له

 وهـــى طريقـــة شـــائعة :طريقـــة المراقبـــة الإلكترونيـــة عبـــر ســـتالايت: الأســـلوب الثالـــث
  .الاستخدام والتطبيق فى الولايات المتحدة الأمريكية



 

 

١٣٩

 :الموضوعية والإجرائية لنظام المراقبة الإلكترونية الضوابط -٤
 نمـ لابـد لكترونيـةالإ المراقبـة تحـت الوضع نظام تطبيق من المحددة الأغراض لتحقيق
 ، والتــــى تــــشتمل علــــى الــــشروطلموضــــوعية والإجرائيــــةا الــــشروط مــــن مجموعــــة تــــوافر

 المتعلقـة والـشروط لكترونيـة،الإ المراقبـة إجـراءات تطبيـق محـل بالأشـخاص المتعلقـة
التـى  الـشروط، والمراقبـة لنظـام إخـضاعه المـراد الـشخص علـى بهـا المحكـوم بالعقوبـة

التى  والشروط لكترونية،الإ المراقبة تحت الوضع المصدرة والمنفذة لنظام بالجهة تتعلق
   .نظامهذا الل المادى بالتطبيق تتعلق

 : من حيث الأشخاص-أ

 لكترونية كأحد البدائل المستحدثةظمة العقابية بأسلوب المراقبة الإأخذت العديد من الأن
 للعقوبـات الـسالبة للحريــة، ولـم تقـصر هــذه الأنظمـة العقابيـة علــى طائفـة أو فئـة محــددة
 مــن المحكــوم علــيهم أو حتــى الخاضــعين للتحقيــق أو المحاكمــة، حيــث أجــازت تطبيــق

 ن وغيــر البــالغين، إلا أنــه فــىالبــالغورجــال والنــساء وكــذلك ذلــك النظــام العقــابى علــى ال
 حالـة غيــر البـالغين اتجهــت بعـض الأنظمــة العقابيـة إلــى وضـع مجموعــة مـن الــضوابط
 الإجرائيــة لتطبيقـــه، حيــث اشـــترط المـــشرع الفرنــسى علـــى ســـبيل المثــال الحـــصول علـــى
 موافقة ولى أمر الشخص غير البالغ، بالإضافة إلـى قـصر تطبيـق ذلـك البـديل العقـابى

 ،  إلا أن المــشرع)٣٨( سـنة فقــط١٨-١٣غيــر البـالغين الــذين تتــراوح أعمـارهم بــين علـى 
  تطبيـق نظـام المراقبـةهالجزائرى لم يحدد السن الأدنـى للـشخص غيـر البـالغ الـذى يمكنـ

لكترونيــة عليــه، ولكنــه اكتفــى فقــط بالتأكيــد علــى ضــرورة الحــصول علــى موافقــة ولــى الإ
  . )٣٩(ك عليهالأمر للشروع فى إمكانية تطبيق ذل

هــذه الــشروط المفترضــة مــن موافقــة الــشخص البــالغ أو ممثلــه القــانونى لعــل و
أو ولــى أمــر الــشخص غيــر البــالغ تــستمد مــصادرها مــن خــلال قواعــد طوكيــو المنظمــة 
للبدائل غير الاحتجازية، والتى أكدت فى المادة الثانية منها على مبدأ عدم التمييز فى 

  .زيةتطبيق البدائل غير الاحتجا
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لكترونيــة يمكــن تطبيقــه ومــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول إن نظــام المراقبــة الإ
، الـــذين لا يمكـــن تـــصور طبيعيـــين فقـــط دون الأشـــخاص الاعتباريـــةعلـــى الأشـــخاص ال

ت الـسالبة للحريـة، كمـا أنهـم  للعقوبـاً؛ كونهم لا يخضعون أساسـاإخضاعهم لهذا النظام
  .ن لا يمكن التعامل معهم بصورة مادية أو محسوسةمدانون افتراضيو

 : من حيث العقوبة-ب

لكترونيـة علـى أن هنـاك مجموعـة بية التى أخذت بنظـام المراقبـة الإأكدت الأنظمة العقا
من الضوابط يجـب توافرهـا فـى العقوبـة المفروضـة علـى الـشخص المحكـوم عليـه لبيـان 
مــدى جدارتــه أو اســتحقاقه للاســتفادة مــن هــذا البــديل المــستحدث فــى الــسياسة العقابيــة، 
ومـــن أبـــرز هـــذه الـــشروط أن تكـــون العقوبـــة المفروضـــة علـــى الـــشخص ســـالبة للحريـــة 

ٕة، وان كانــت الأنظمــة العقابيــة المختلفــة لــم تتفــق علــى تحديــد مــدة معينــة وقــصيرة المــد
ولكـن كانـت هنـاك بعـض الاتجاهـات الفقهيـة التـى  للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة،

تجـه إلـى اتخــاذ نمـط الجريمــة منهـا مــا ا: أثـارت ذلـك الموضــوع، وتنوعـت بـين عــدة آراء
 ًومنهـا مـا يتخـذ مـدة العقوبـة أساسـاقـصيرة المـدة،  لتحديـد العقوبـة الـسالبة للحريـة ًأساسا

 ًتــى يــتم تنفيــذ العقوبــة فيهــا مناطــاللتحديــد، ومنهــا مــا يتخــذ مــن نــوع المؤســسة العقابيــة ال
ـــد، وتتفـــق الدر ـــة مـــع اللتحدي  قـــام بهـــا المركـــز القـــومى للبحـــوث  التـــىدراســـةالســـة الراهن

ة الـسالبة للحريـة قـصيرة المـدة إلـى أن تتحـدد العقوبـالاجتماعية والجنائية والتـى أشـارت 
    .)٤٠(بما لا يقل عن سنة كاملة

 الوحيــــد وفـــى هــــذا الإطـــار نجــــد المــــشرع الفرنـــسى قــــد أشــــار إلـــى أن الــــشرط
 لكترونيــة هــو أن تكــون العقوبــة الــسالبة للحريــة المحكــوم بهــالتطبيــق نظــام المراقبــة الإ

 فـرض يمكـن  وكـذلكتبقى منها لا يتجـاوز سـنة، على الشخص أو مجموع مددها أو ما
 العقوبـة، تنفيـذ قاضـى قبـل مـن ذاتهـا بحـد كعقوبـة لكترونيـةالإ المراقبـة تحـت الوضـع

 سـنة، كمـا مـدتها تتجـاوز لا للحرية سالبة عقوبات عدة أو بعقوبة الحكم حال فى وذلك
 بالنـسبة العقوبـة تنفيـذ مـدة نهايـة فـى لكترونيـةالإ المراقبـة تحـت الوضـع فـرض يمكـن
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 مـدة عقـوبتهم لانقـضاء وبقـى المدة، طويلة للحرية سالبة بعقوبة للأشخاص المحكومين
 محكـوم أى علـى لكترونيـةالإ المراقبـة تحـت الوضـع تطبيـق ويمكـنالـسنة،  تتجـاوز لا

 المفروضـة الالتزامـات أحـد الوضـع هـذا ، فيكـونالـشرطى الإفـراج شـروط عليـه تنطبـق
 أمـا، )٤١( فقـطمـدة الخـضوع سـنة تتجـاوز ألا شـريطةالإفـراج  هـذا إطـار ضـمن عليـه

 المــشرع الجزائــرى، فقــد اتفــق مــع المــشرع الفرنــسى فــى ضــرورة أن تكــون العقوبــة ســالبة
 ثـلاث تتجـاوز لا بهـا المحكـوم العقوبـة للحريـة، ولكنـه أشـار إلـى إمكانيـة أن تكـون مـدة

كـذلك و، المـدة هـذه تتجـاوز لا المتبقيـة العقوبـة كانـت إذا مـا حالـة سـنوات، وكـذلك فـى
 المـدة تتجـاوز الـثلاث طويلـة للحريـة سـالبة بعقوبـة حكـم عليـه الـذى جونسللمـ بالنـسبة

 هـذه مـن المتبقيـة المـدة ولكـن منهـا اًجـزء وأمـضى ًتنفيـذها فعـلا فـى سـنوات، ولكنـه بـدأ
 الأحـوال علـى أن يكـون سـنوات، مـع التأكيـد فـى جميـع ثـلاث تـساوى أو أقـل العقوبـة
  .)٤٢( غير قابل للطعن عليهً الجنائى نهائياالحكم

  : من حيث جهة الإصدار والتنفيذ-جـ

جهــت إلــى الأخــذ بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة تكــاد تتفــق معظــم الأنظمــة العقابيــة التــى ات
ولية تحديــــد مــــدى إمكانيــــة تطبيــــق ذلــــك النظــــام العقــــابى إلــــى الــــسلطة فــــى إســــناد مــــسئ

ـــد ـــالنظر فـــى ال ـــهالقـــضائية المختـــصة ب ـــك لمـــا يمثل ـــة؛ وذل ـــسلطة عوى الجنائي  إشـــراف ال
وضـمانة  ضـرورة  مـنالإلكترونيـة المراقبـة فيهـا بمـا العقوبـات تنفيـذ علـى القـضائية
 هـذا أن تـم الوضـع فـى الاعتبـار خاصـة إذا مـا علـيهم، بهـا المحكـوم لحقـوق جوهريـة
 وبهـذا لـه، الخاضـعين الخاصـة للأشـخاص الحيـاة فـى كبيـر تدخل على  ينطوىالنظام

 المراقبـة الإلكترونيـة، لتنفيـذ الـلازم الـضرورى بالقـدر التـدخل يكفـل القضاء إشراف فإن
 كانـت مهمـا الاحتـرام واجبـة الأساسـية والحريـات للحقـوق الأدنـى بالحـد المـساس دون

رع والملابـــسات، وهـــو الأمـــر الـــذى أخـــذ بـــه كـــل مـــن المـــشرع الفرنـــسى والمـــش الظـــروف
مــا أنــه يمكــن ولة عــن تطبيــق ذلــك النظــام العقــابى، كالجزائــرى فــى تحديــد الجهــة المــسئ

لكترونيـــة لـــشخص الـــذى يـــتم تطبيـــق المراقبـــة الإأمر بإخـــضاع اللـــسلطة القـــضائية أن تـــ
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المـــصاحبة، منهـــا عـــدم ارتيـــاد بعـــض الأمـــاكن، وعـــدم الالتقـــاء مـــع  للعديـــد مـــن التـــدابير
ين فــى الجريمــة أو الفــاعلين الأصــليين، وغيرهــا خاصــة المــشارك بعــض المحكــوم علــيهم

بإنجاح ذلك البـديل العقـابى بعـد التأكـد مـن أن المحكـوم عليـه قـد لا  من التدابير الكفيلة
  .)٤٣(نفسية أو عضوية يتعرض لأضرار

 :  من حيث التجهيزات الفنية والاشتراطات المادية-د

لكترونيـة؛ إذ م المراقبـة الإن الاسـتفادة مـن نظـاقد لا يتمكن كل شـخص محكـوم عليـه مـ
أن هــذا النظــام مرهـــون بالعديــد مـــن التجهيــزات الماديــة والتـــى تكــاد لا تقـــل أهميــة عـــن 
ـــشروط الـــسابق ذكرهـــا، حيـــث اشـــترطت الأنظمـــة العقابيـــة التـــى أخـــذت بهـــذا النظـــام  ال
مجموعــة مــن الاشــتراطات التــى يجــب توافرهــا للحــديث عــن إمكانيــة البــدء فــى تطبيقــه، 

ستقر خاصـة مـ إيجـار أو ثابـت إقامـة مكـان  رأس هـذه الاشـتراطات وجـودويـأتى علـى
ـــة الإ لكترونيـــة، مـــع ضـــرورة الحـــصول علـــى موافقـــة صـــاحب العـــين خـــلال فتـــرة المراقب

المؤجرة إذا ما كان المحكوم عليه لا يملك محل سكنه أو إقامته، وهو من الاشـتراطات 
ام المحكـــوم عليـــه بالالتزامـــات التـــى لا يمكـــن تجاوزهـــا أو التغاضـــى عنهـــا لـــضمان التـــز

المفروضة عليه من السلطة العامة، بالإضافة إلى وجود خط تليفون ثابت، مع ضرورة 
وجود تأكيد صحى من جهـة رسـمية علـى عـدم وجـود موانـع صـحية تحـول دون تطبيـق 

 الغرامـات الماليـة  أن يقـوم المحكـوم عليـه بـسداد كـلا ضـرورةًذلك البديل العقابى، وأخير
المفروضة عليه كعقوبـات أصـلية أو تكميليـة أو تبعيـة؛ وذلـك بهـدف مـساهمة المحكـوم 

تـى ولـو لـم لناتج عن الجريمة التى اقترفهـا، حعليه فى إصلاح كلى أو جزئى للضرر ا
 .)٤٤(يكن قد صدر حكم نهائى فى الدعوى المدنية

  :ونية الإشكاليات التطبيقية لنظام المراقبة الإلكتر-٥
ولى إلــى الأخــذ علــى الــرغم مــن اتجــاه الكثيــر مــن الأنظمــة العقابيــة علــى المــستوى الــد

لكترونيــة كبــديل عــن العقوبــة أو كتــدبير احتــرازى أثنــاء المحاكمــة أو بنظــام المراقبــة الإ
التحقيقات الجنائية، إلا أن ذلك النظام ما زال يثير العديد من الإشكاليات التطبيقية فى 
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 أو الآليــات ه، وتحــاول الأنظمــة العقابيــة المنفــذة لــه إيجــاد الطــرق القانونيــةمجــال تنفيــذ
تلـك الإشـكاليات علـى النحـو  التـى تكفـل التغلـب علـى ذلـك، ويمكـن إبـراز أهـم الإجرائية

  :التالى

 : المراقبة الإلكترونية بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية-أ

 جهة من الفرد مصلحة بين الموازنة على الديمقراطية الدول فى الإجرائى التنظيم يعتمد
 التـوازن هـذا يحقـق أن المـشرع عـاتق علـى يقـع حيـث أخـرى، جهـة من الدولة ومصلحة

 الجنائيـة الإجـراءات قـانون فـى جليـة بـصورة المهمـة هـذه وتبـرز التـشريع، وضـع عنـد
 مـع المـتهم مـصلحة تتنـازع الخـصومة هـذه داخـل ففـى الجنائيـة، الخـصومة يـنظم الـذى

 وٕاقـرار الحقيقـة لكـشف جاهـدة تـسعى فـالأخيرة الاتهـام، بـسلطة ممثلـة الدولـة مـصلحة
 لا التـى والحريـات الحقـوق مـن بمجموعـة الفـرد يتمتـع ذلـك مقابـل العقـاب، فـى حقهـا
 التـوازن إحـداث فـى الجنائيـة الإجـراءات قـانون دور يـأتى هنـا ومـن بهـا، المساس يجوز
ــــة ،)٤٥(المــــصلحتين هــــاتين بــــين ــــق ســــعت عجل ــــشريع ومــــن هــــذا المنطل ــــى الت ــــدول ف  ال

 تلـك أثمـرت ولقـد المتعارضـة، المـصالح بـين التـوازن المـرن إلـى للوصـول المتحـضرة
 والحـبس للحـبس الإلكترونيـة كبـديل المراقبـة نظـام اسـتحداث إلـى التـشريعية الجهـود

  مـع فلـسفة الـسياسة العقابيـة الحديثـة، وفـى الوقـتًالـدول تماشـيا بعـض فـى الاحتيـاطى
 الذى يرى فيه جانـب مـن المعارضـين لـذلك النظـام العقـابى أنـه يحقـق المـصالح الفرديـة

 هــذا إلا أن للمحكــوم عليــه فقــط دون الوضــع فــى الاعتبــار المــصلحة العامــة للمجتمــع،
 نظـام تطبيـق إن قيقـةوالح،  للعقوبـةًبـديلا باعتبـاره الواسـع مجالـه يجـد زال مـا النظـام

ًقـدرا كبيـرا يحقـق الاحتيـاطى الحـبس أو الحـبس مجـال فـى الإلكترونيـة المراقبـة  مـن ً
 المراقبـة نظـام نحيـث إ الدولـة، مـصلحة وبين الشخصية والحريات الحقوق بين التوازن

ًقدرا كبيرا  يحقق الإلكترونية  لـه والتغاضـى عمـا المجتمـع تقبـل فـى الفرد حق حماية منً
 العقوبـات فـى يتحقـق لا مـا قـد وهـو ٍاقترفـه مـن تعـد علـى القواعـد العامـة المنظمـة لـه،

 تـم أو إدانـتهم سـبق ممـن غيـرهم إلـى ينظـرون مجتمـع أى فـى الأفـراد التقليديـة، إذ أن



 

 

١٤٤

 يـستوجب المراقبـة نظـاموالاحتقـار، ولكـن  الـرفض معنى تحمل نظرة ،ًحبسهم احتياطيا
  الكثيـرين علـى يتعذر جهاز وهو ساقه، أسفل أو  المتهميد فى إلكترونى جهاز تثبيت

  .رؤيته المجتمع أفراد من

 : المراقبة الإلكترونية وحقوق الإنسان-ب

 كفلـت العديـد مـن المواثيـق الدوليـة المبـادئ الرئيـسة لحقـوق الإنـسان ويـأتى فـى مقـدمتها
 ، والـذى أشـار فــى العديـد مـن مـواده إلــى١٩٤٨الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنــسان لعـام 

 حق كل إنسان فى التنقل والمسكن الخـاص والتمتـع بأوقـات الفـراغ وغيرهـا مـن الحقـوق
 ، وهـو مـا يمكـن أن يتعـارض مـع)٤٦(الأساسية التى تنظمها الدسـاتير والقـوانين الداخليـة

 يـشكل الإلكترونيـة المراقبـة ونيـة، إذ يـرى الـبعض أن نظـاملكترتطبيـق نظـام المراقبـة الإ
 بـين الفـوارق علـى إذابـة النظـام هـذا يعمـل إذ المـسكن، حرمـة فـى الإنـسان لحـقًإهـدارا 

 الخاصــــة، إلا أن ذلــــك مــــردود عليــــه بــــالنظر إلــــى الــــشروط والأمــــاكن العامــــة الأمــــاكن
 فــى مقــدمتها الرضــائية مــنلكترونيــة، والتــى يــأتى لمفترضــة لتطبيــق نظــام المراقبــة الإا

 لـسلب هـؤلاء يخـضع أن الطبيعـى الوضـع المحكـوم عليـه أو ممثلـه القـانونى، إذ أن
 العقوبـة اسـتبدال تـم مـا فـإذا والتأهيـل، الإصـلاح  مراكـزفـى إيـداعهم طريق عن حريتهم

 تتـضمن وسـيلة مـن التحـول يعنـى هـذا الإلكترونية، فـإن بالمراقبة الاحتياطى الحبس أو
 أو للعقوبـةالتقليـدى  التنفيـذ مـن أفـضل ، كمـا يبقـىًضـررا أخـف وسـيلة إلـى أشـدًضـررا 
 أن الإلكترونيـة المراقبـة نظـام مـن يفهـم ألا فة إلى أنه يجـبا، بالإضالاحتياطى الحبس

 المــــسكن، داخــــل وتــــصرفاته تحركاتــــه كــــلً مراقبــــا فــــى يكــــون النظــــام يخــــضع لهــــذا مــــن
 حرمـة صـيانة تكفـلًقيـودا  تتـضمن الإلكترونيـة بنظـام المراقبـة تأخـذ التـى فالتـشريعات

 دخـول وحظـر ،المراقبـة فـى اسـتخدام الكـاميرات حظـر ذلـك ومـن الخـاص، المـسكن
  .)٤٧(مخالفة للمراقبة بارتكاب الخاضع قيام لمجرد للمسكن المراقبة مأمور
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لكترونيـــة كتـــدبير احتـــرازى للحـــبس  إمكانيـــة التعـــويض عـــن المراقبـــة الإ مـــدى-جــــ

 :الاحتياطى

  فـى التعـويض عـن مـدةًقابية حق الشخص المحبوس احتياطيـا التشريعات العكفلت كل
  تبرئة ساحته من التهمة المنسوبة إليه، ويتبـين ذلـك مـنتالحبس الاحتياطى إذا ما تم

 حيـثالاحتيـاطى،  الحـبس عـن التعـويض مبـدأ علـى المشرع المصرى الـذى أكـدموقف 
 البـات الحكـم نـشر فـى ويتمثـل المعنـوى التعويض، وهمـا التعـويض من نوعين بين ميز

 الـدعوى لإقامة وجه لا بأن القرار أو ،ًاحتياطيا حبسه سبق الذى المتهم ببراءة الصادر
 ،)٤٨(نفقـة الدولـة وكـذلك التعـويض المـادى علـى الانتـشار واسعتى يوميتين جريدتين فى

 لكترونيــة كبــديل عــن الحــبس الاحتيــاطى ثــملأمــر يثــور عنــد تطبيــق المراقبــة الإولكــن ا
 يحــصل الــشخص الخاضــع للتحقيقــات أو المحاكمــة علــى البــراءة، فهــل يمكــن تعويــضه

  لكترونية؟ًنويا عن مدة الخضوع للمراقبة الإ ومعًماديا
ـــــة الحديثـــــة  ـــــسياسة العقابي ـــــرى أن ال ـــــإن الدراســـــة الراهنـــــة ت ـــــة الأمـــــر ف وحقيق

جرمين والقواعد العامة المنظمة للتدابير غيـر الاحتجازيـة مومؤتمرات العدالة ومعاملة ال
بس  عــن الحــًأنــه يمكــن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كتــدبير احتــرازى بــديلاأكــدت 

تمتــع بــنفس الــضوابط والــشروط المفترضــة فــى حالــة ن يالاحتيــاطى، وبــذلك فإنــه لا بــد أ
الحــبس الاحتيــاطى، ومنهــا إمكانيــة التعــويض المــادى والمعنــوى عــن الفتــرة التــى خــضع 

  .فيها الشخص لهذا التدبير الاحترازى

فـى حالـة الحكـم  الإلكترونيـة المراقبـة مـدة مـن الخـصم مبدأ تطبيق إمكانية  مدى-د

  :النهائى

مـن مـدة العقوبـة  الاحتيـاطى الحـبس مـدة خـصم علـى مبـدأ التـشريعات معظم تكاد تتفق
) ٤٨٢(النهائيــة المحكــوم بهــا، فقــد أقــر المــشرع المــصرى ذلــك المبــدأ مــن خــلال المــادة 

من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، والتى أكدت علـى جـواز اسـتقطاع مـدة الحـبس 
ا  ولكن الإشـكالية هنـا فـى حالـة مـالاحتياطى من المدة المحكوم بها فى الحكم النهائى،
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لكترونيـــة علـــى شـــخص ثـــم حـــصل علـــى حكـــم نهـــائى إذا تـــم تطبيـــق نظـــام المراقبـــة الإ
لكترونيــة مــن مــدة  تطبيــق مبــدأ خــصم مــدة المراقبــة الإبالــسجن أو الحــبس، فهــل يمكــن

  الحكم النهائى؟
 مـع تنـسجم الاحتيـاطى الحـبس مجـال فـى المطبقـة الخـصم فـلا شـك أن فكـرة

 مـن التخفيـف الخـصم فكـرة مـن التـشريعات تـستهدف قواعـد العدالـة ومتطلباتهـا، حيـث
  كأســـلوب مـــن أســـاليب التعـــويض عـــن مـــدةً بـــالمحبوس احتياطيـــاتلحـــق التـــى الأضـــرار

قبلهـا فـى حالـة تطبيـق المراقبـة الحبس الاحتياطى، ورغم ذلك فـإن هـذه الفكـرة يـصعب ت
وبـة والمراقبـة العق بـين الإيـلام وفـى التنفيـذ ةطريقـ فـى التماثـل لعـدمًالإلكترونيـة؛ نظـرا 

 مجـال فـى المطبقـة الخـصم إنـه لا يمكـن التماشـى مـع مبـدأ فكـرةلكترونيـة، وبالتـالى فالإ
 رضـــاء علـــى تقريرهـــا فـــى لكترونيـــة تعتمـــدًحتيـــاطى؛ نظـــرا لكـــون المراقبـــة الإالا الحـــبس
 مـن والاسـتفادة للمراقبة الإلكترونية الخضوع رفض بمقدوره المتهم أن يعنى وهذا المتهم
 أخـذت التـى التـشريعات من الأمـور اللافتـة للانتبـاه أن، والاحتياطى الحبس مدة خصم
 المراقبـة مـدة خصم على لم تنصالاحتياطى  للحبس كبديل الإلكترونية، المراقبة بنظام

 ن الخـضوعمـيالتقادم، مما أدى إلى رفض المته مدة من أو العقوبة مدة من الإلكترونية
 لذلك النظام كتدبير احتـرازى عـن الحـبس الاحتيـاطى، واكتفـت تلـك التـشريعات بتطبيقـه

  .)٤٩(كبديل للعقوبة

  : القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المراقبة الإلكترونية-هـ

 لاعتمـاده الأساسـىًنظـرا  خاصـة لكترونيـة بطبيعـةالإ المراقبـة تحـت الوضع نظام يتميز
  يمثل الشرط الجوهرى لإمكانية الأخذ به وتطبيقه، ومنوالذى التكنولوجى الجانب على

 لكترونى، وهـو جهـاز يـشبه سـاعةكنولوجية فى هذا الصدد السوار الإأهم المتطلبات الت
 اليـــد ويوضـــع فـــى يـــد المحكـــوم عليـــه أو فـــى ســـاقه، ومـــصمم مـــن مـــواد خاصـــة تمنحـــه

للمحكـوم  اليـومى النـشاط يعرقـل للمـاء، لا وموالكسر، ومقـا والذبذبات للصدمات مقاومة
 أو لكترونيـةالمراقبـة الإتحـت  بالوضـع القـضائى الأمـر صـدور فـور عليـه، يـتم تثبيتـه
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 انتهائهـا، أو فـى حالـة وحتـى العقوبـة مـدة اسـتكمال حالة فى السجين عن الإفراج عقب
 بالإضـافة إلـى وحـدة الاسـتقبالاسـتخدامه كتـدبير احتـرازى أثنـاء التحقيـق أو المحاكمـة، 

 ويكـون العمـل الإقامـة أو محـل كـان سـواء للمراقبـة المحـدد المكـان فـى توضـعالتـى 
 المركـز للكهربـاء، وكـذلك مركـز المراقبـة وهـو ومـصدر ثابـت يفـونىتل بخـط ًمتـصلا

 وحـدة إلـى الإلكترونـى الـسوار مـن المرسـلة الإشـارات جميـع يـستقبل الرئيـسى الـذى
 عمليـة سـير حـسن لـضمان اللازمـة اللاسـلكية الاتـصالات أجهـزة ويتـضمن المراقبـة،
المركـزى  الكمبيـوتر يقـوم المراقبـة وحـدة مـن القادمـة للإشـارات وعنـد تلقيـه المراقبـة،
 وطبيعـة نـوع بتحديـد يقوم كما عليه، المحكوم لها الزمنية الخاضع الحدود مع بمقارنتها
 المراقـب الـشخص التـزام بعـدم تتعلـق كانـت مـا إذا ومعرفـة المرسـلة التحذيريـة الإشـارات
 عطـل خـارج لمجـرد أو عبثـه بالجهـاز أو محاولـة نزعـه أم لـه المحـدد المكـانى بالنطـاق

 عـــن إرادتـــه، هـــذا بالإضـــافة إلـــى الكـــوادر البـــشرية المدربـــة والقـــادرة علـــى اســـتخدام هـــذه
 ولا شــك أن ،)٥٠(لكترونــىمــن الــسوار الإ التقنيــات التكنولوجيــة وتحليــل البيانــات المرســلة

ً الفنية والتكنولوجية تمثل عائقا كبيرا وتحدياكل هذه الإشكاليات ً ًلمضى قدما فـى تنفيـذ  لً
ًللعديد من الأنظمة العقابية نظرا لكترونية، تلك الإمكانيات التى قد لا تتوافر المراقبة الإ

  .للتكلفة المادية الكبيرة لها

   رؤية مقترحة:الخاتمة
ـــى تهـــدف البـــد ـــسالبة للحريـــة خاصـــة قـــصيرة المـــدة إل ـــة للعقوبـــات ال ائل غيـــر الاحتجازي

إحــداث تغيــرات وتحــولات إيجابيــة فــى ســلوك المجــرمين أو المتهمــين، وذلــك مــن خــلال 
بـــرامج تأهيـــل وآليـــات إصـــلاحية بعيـــدة عـــن الـــصورة التقليديـــة للعقوبـــة وهـــى الـــسجون، 

تلــف بــاختلاف شخــصية المحكــوم وتتميــز هــذه البــدائل بالطــابع العملــى المــرن الــذى يخ
عليه وتاريخه الإجرامـى وذاتيـة الجريمـة وجـسامتها ومـدى خطورتهـا علـى الأمـن والـسلم 
ـــة لهيئـــة إصـــدار الحكـــم القـــضائى فـــى دراســـة مـــدى  ٕالمجتمعـــى، واعطـــاء ســـلطة تقديري
استحقاق المتهم بتطبيق تلك البدائل أم لا، حيث يتم التركيـز بـشكل موسـع علـى بـرامج 
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النفــسى والتهــذيب الأخلاقــى والإعــداد للانــدماج المجتمعــى والــذى قــد لا يتــوافر التأهيــل 
فى الأشكال التقليدية للعقوبات السالبة للحرية، بما يـسهم فـى تركيـز العمـل الإصـلاحى 
والتــــأهيلى علــــى الظــــروف المتغيــــرة للجريمــــة ومرتكبيهــــا، وبالتــــالى تتحــــول المؤســــسات 

 وتتــشابك مـع بـاقى مؤسـسات الدولـة فـى مراميهــا تتكامـلالعقابيـة إلـى وسـائل إصـلاحية 
  .وأهدافها

ومــــن هـــــذا المنطلـــــق يتماشـــــى الــــدور الإصـــــلاحى للمؤســـــسات العقابيـــــة فـــــى 
الـــسياسة العقابيـــة الحديثـــة مـــع اســـتراتيجيات التنميـــة التـــى تـــستهدفها الدولـــة ومؤســـساتها 

 خــلال والتــى يعــد العنــصر البــشرى أحــد الأضــلاع الأساســية لتنفيــذها، بحيــث يــتم مــن
البدائل غير الاحتجازية للعقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة تفادى العديـد مـن 

، والاسـتفادة منـه السلبيات والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المحكوم عليه
 فــى المجتمــع الــذى يعــيش فيــه، وذلــك شــريطة التزامــه بالــضوابط كعنــصر فاعــل ومنــتج

ٕلـك البـدائل غيـر الاحتجازيـة، واثبـات جدارتـه وأحقيتـه فـى الاسـتفادة والأسس المنظمة لت
منها فى تقويم شخصيته وتعديل السلوك المنحرف لديه دون سلب حريته أو إبعاده عن 

  .أسرته
ن فلــــسفة البــــدائل غيــــر الاحتجازيــــة للعقوبــــات وبنظـــرة واســــعة يمكــــن القــــول إ

ن لا تقـل أهميـة كـل ييدفين رئيـسالسالبة للحرية خاصة قصيرة المدة تسهم فى تحقيق هـ
، بــل يتكــاملان مــع بعــضهما للمــساهمة فــى ترشــيد الــسياسة العقابيــة منهمــا عــن الآخــر

ول فــى وتغييــر الــصورة النمطيــة لهــا القائمــة علــى الإيــلام والانتقــام، ويتمثــل الهــدف الأ
تـى  عن مساوئ العقوبات الـسالبة للحريـة داخـل الـسجون والًإصلاح وتقويم المتهم بعيدا

ٕلم تحقق الغرض منها فى تهذيب واصلاح المحكوم عليهم، ويتكامل هذا الهدف مع ما 
تحققــه تلــك البــدائل مــن مــصلحة المؤســسات العقابيــة ذاتهــا، عــن طريــق تخفيــف العــبء 
الواقــع عليهــا فــى تنفيــذ البــرامج الإصــلاحية والعقابيــة للمحكــوم علــيهم، ومحاولــة التفــرغ 

ائم الماســة بتهديــد أســس ومقومــات المجتمــع الأساســية، للعتــاة مــن المجــرمين ذوى الجــر
خاصـــة إذا مـــا تـــم الوضـــع فـــى الاعتبـــار الزيـــادة المـــضطردة فـــى أعـــداد الـــسجناء علـــى 
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ة للمؤســــسات العقابيــــة فــــى تحقيــــق المــــستوى الــــدولى، الأمــــر الــــذى يمثــــل إعاقــــة حقيقيــــ
  .هداف المنشودة من العقوبات السالبة للحريةالأ

لكترونيــة كأحــد م المراقبــة الإ أن نظــاًاليــة، تبــين جليــاخــلال الدراســة الحومــن 
البــدائل غيــر الاحتجازيـــة للعقوبــات الــسالبة للحريـــة خاصــة قــصيرة المـــدة يمثــل إضـــافة 
ٕكبيرة وحيوية للسياسة العقابية الحديثة فى تقـويم واصـلاح المحكـوم علـيهم أو المتهمـين 

لأنظمـة العقابيـة علـى المـستوى بقضايا جنائية، ذلك النظام الذى أخذت بـه العديـد مـن ا
الدولى والإقليمى خاصـة فـى فرنـسا والجزائـر، وأثبـت فاعليـة كبيـرة فـى تحقيـق الأهـداف 

د من التـشريعات المرجوة منه، إلا أن هذا النظام لم يأخذ طريقه للتنفيذ الفعلى فى العدي
نظام بعد فريقية، ويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم وصول فلسفة هذا الخاصة العربية والإ

إلـــى أذهـــان القـــائمين علـــى رســـم الـــسياسات العقابيـــة فـــى هـــذه التـــشريعات، أو صـــعوبة 
تطبيقـــه علـــى أرض الواقـــع لارتفـــاع تكلفتـــه الماديـــة، أو لعـــدم وجـــود التجهيـــزات الماديـــة 
والتكنولوجيــة فــى هــذه التــشريعات، وبغــض النظــر عــن هــذه المبــررات، فــإن هــذا النظــام 

 للإيجابيــات الكثيــرة التــى يمكــن ً نظــراذ طريقــه للتنفيــذ الفعلــى؛العقــابى آن الأوان أن يأخــ
أن تتحقــــق مــــن خلالــــه، ســــواء بالنــــسبة للمحكــــوم عليــــه نفــــسه، أو بالنــــسبة للمؤســــسات 

 للعقوبــات ًكفيلــة بتحقيــق فلــسفة تطبيقــه بــديلاالعقابيــة، مــع وضــع الأســس والــضوابط ال
  .السالبة للحرية

عى السياسة العقابية فـى ترح على صانر، يمكن للدراسة أن تقوفى هذا الإطا
ــــة ال ــــار التجــــارب الدولي ــــى الاعتب ــــق نظــــام المراقبــــة مــــصر الوضــــع ف ــــى تطبي ناجحــــة ف

لكترونية كبديل للعقوبات السالبة قصيرة المدة والتى لا تزيد المـدة المحكـوم بهـا علـى الإ
واحــدة، المــتهم عــن ســنة ميلاديــة، أو كانــت المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة المفروضــة ســنة 

 علــى فئــات محــددة مـــن ًلــك النظــام العقــابى الوليــد مقــصوراوتقتــرح الدراســة أن يكــون ذ
ـــــصدفة، أو  ـــــل المجـــــرمين لأول مـــــرة، أو المجـــــرم بال ـــــيهم مث المتهمـــــين أو المحكـــــوم عل
المجـــرمين الــــذين يتبــــين مــــن خــــلال دراســـة الــــسجل الإجرامــــى لهــــم أن الظــــروف ســــواء 

  .ة أو الصحية هى التى دفعتهم لارتكاب جرائمهمالاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسي
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كما تقترح الدراسة الحالية أن يأخذ المشرع المصرى بهذا النظـام علـى نطـاق 
أوســع فــى الجــرائم التــى يرتكبهــا الأحــداث؛ إذ أنــه يعــد وســيلة مثلــى لهــذه الفئــة الخارجــة 
عــن القــانون فــى الابتعــاد عــن مـــساوئ الحــبس وتــأثيره علــى مــستقبل هــؤلاء الأحـــداث، 

مراعــاة لــسنهم وظــروفهم المختلفــة، كمــا ثــر والعمــل علــى إصــلاحهم وتقــويمهم بــصورة أك
تقترح الدراسة أن يتم العمل بهذا النظام فى قـضايا الغـارمين والغارمـات؛ باعتبـارهم فئـة 
مـــن المتهمـــين اضـــطرتهم الظـــروف المجتمعيـــة والاقتـــصادية للاســـتدانة والتعثـــر المـــالى 

  . والتخلف عن سداد الديون المستحقة
توســـع فــى الأخـــذ بنظــام المراقبـــة  أن يــتم الومــن ناحيــة أخـــرى تقتــرح الدراســـة

حتيـاطى أثنـاء التحقيقـات الأوليـة لكترونية كأحـد التـدابير غيـر الاحتجازيـة للحـبس الاالإ
هذا النظام عليه سـيكون أكثـر و فى مرحلة المحاكمة، إذ أن المتهم الذى سيتم تطبيق أ

 الــــضوابط والــــشروط التــــى تــــضعها ســــلطات التحقيــــق أو ًحرصــــا علــــى الانــــصياع لكــــل
  .المحاكمة، وبالتالى يحقق الأهداف المرجوة منه

لكترونى فـى تـأمين عمليـات  ذلك يمكن استخدام هذا النظام الإبالإضافة إلى
ترحيل المسجونين ذوى الخطورة الكبيرة إلى قاعات المحاكم أو جهات التحقيق، والـذين 

ولات هروبهم من أيادى الـسلطات القانونيـة، كمـا يمكـن الأخـذ خشى من محاُيمكن أن ي
بهــــذا النظــــام فــــى مراقبــــة تــــصرفات هــــؤلاء المجــــرمين أنفــــسهم داخــــل الــــسجون، ورصــــد 

  .تحركاتهم المشبوهة داخل المؤسسات العقابية
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مــــن قواعــــد الأمــــم المتحــــدة النموذجيــــة الــــدنيا للتــــدابير غيــــر ) ٢-١ فقــــرة ٨(القاعــــدة رقــــم  -١٢
 ).١٩٩٠قواعد طوكيو (زية الاحتجا

من قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـدابير غيـر الاحتجازيـة ) ٢ فقرة ٩(القاعدة رقم  -١٣
 ).١٩٩٠قواعد طوكيو (

تعليـق علـى قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا ، CSDHA/ST/22 وثيقة الأمم المتحـدة -١٤
   ).قواعد طوكيو(للتدابير غير الاحتجازية 

قواعـد (من قواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـدابير غيـر الاحتجازيـة ) ١(عدة رقم القا -١٥
 ).١٩٩٠طوكيو 

قواعـد (من قواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـدابير غيـر الاحتجازيـة ) ٢(القاعدة رقم  -١٦
 ).١٩٩٠طوكيو 

ــدنيا للتــدابير غيــر مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذ) ٣ وفقــرة ٢ فقــرة ٣(القاعــدة رقــم  -١٧ جيــة ال
 ).١٩٩٠قواعد طوكيو (الاحتجازية 
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ئيـة، الجزا يـةالإجرائ الـنظم تطـورات ظـل فـى الإلكترونيـة المراقبـة عبـد الهـادى درار، نظـام -٢٥
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 . ١٥٧-١٤٣ص ص 
ســوار عمــر ســالم، المراقبــة الإلكترونيــة طريقــة حديثــة لتنفيــذ العقوبــة الــسالبة للحريــة خــارج أ -٢٦

 .٩، ص٢٠٠٥  القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،السجن،
ًهر الوليد، مراقبة المتهم إلكترونيا، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد سا -٢٧

 .٦٩٥-٦٦١، ص ص٢٠١٣ ، فلسطين، يناير، العدد الأول٢١
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-٠٥( ، والمــتمم للقــانون رقــم٢٠١٨، الــصادر فــى ينــاير )٠١-١٨(القــانون الجزائــرى رقــم  -٣٩
ـــــ) ٠٤ ـــــسجون واعـــــادة الإدمـــــاج ٢٠٠٥ر الـــــصادر فـــــى فبراي ٕ، والمتـــــضمن قـــــانون تنظـــــيم ال
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 وآخــرون، العمــل فــى خدمــة المجتمــع كبــديل للحــبس قــصير المــدة، مرجــع ســابق، يم؛عــزة كــر -٤٠

 .٥٣ص
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The Philosophy of Non- Custodial Alternatives in Rationalizing 

 the Punitive Policy: Electronic Monitoring Model 

Sameh El Mohamady 

Modern criminal policy has tended to search for modern punitive mechanisms to rationalize 
the penal policy.The most important of these is the idea of non-custodial alternatives to 
penalties depriving liberty, especially of short periods. Therefore, the present study sought 
to identify the philosophical basis for these non-custodial alternatives, and discuss one of 
these alternatives, which is the situation under electronic surveillance, and determine the 
terms of its application. The study ended with presenting a research vision on the 
possibility of benefiting from that system in the Egyptian reality, and the most important 
areas of its application; In a way that contributes to achieving a balance between the interest 
of both society and the convicted at the same time. 

  


